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 الإهداء

ترض ى و لك الحمد حين اللهم لك الحمد فيه، اللهم نحمدك حمدا طيبا مباركا 

ناا  ذاا ل نحمد الله عز وجل أنه وفقنا  ،ذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاإ

  .متواضعـالعمل ال

 حفظها الله و رعاذا. صدر قوتي في الحياة أمي العزيزةإلى قرة عيني وم

تعليمي،  في تربيتي و إلى من يزيدني إنتسابي له و ذكره فخرا و إعتزا ا إلى  من تعب

 حفظه الله و رعاه  أبي العزيز

 في الحياة سنديإخوتي و  عائلتي إلى

 إلى أختي التي لم تلدذا أمي أسماء

 أذدي ذاا العمل إلى جميع عائلتي 

 



 

 

 عرفانشكر و

اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : } من قال 

 فادعوا  له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله الشاكر يحب الشاكرين{.

 لمذكرة وما بتوفيقي إلا به عليه ـالحمد لله أوله وآخره على فضله ومنه الواسع في إتمام هذه ا

 توكلت وهو رب العرش العظيم.

 سداهعلى حسن ما أ درعي العربيإلى أستاذي المشرف  العرفانأتقدم بجزيل الشكر وخالص 

 لي من توجيهات ونصائح قيمة التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل

  لنا عونا طوال الـمشوار الدراس ي و كان الذينوالى كل أساتذة الكلية 

 والتقدير. فلهم خالص الشكر  داري تخصص القانون ال أساتدة  وخاصة

 كما لا أنس ى جهد كل من أمدني يد العون لانجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد.
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 مقدمة

يقاس مدى تطورها بتطور إقتصادها كما و يعتبر الإقتصاد الركيزة الأساسية لكل دولة

هاما في  ويلعب دورا، تغيراتها من حين لآخرو يساهم في تركيبة البنية الإجتماعية والقانونية

هذا ما دفع بدول العالم إلى الإهتمام أكثر بالمجال و ورسم آفاق مصيرهاتطور الشعوب 

 السعي بتطويره بكافة الوسائل الممكنة.و الإقتصادي

ولقد عرفت الجزائر أزمة اقتصادية في بداية الثمانينات كانت نقطة البداية للقيام 

ن الاقتصادي م بمجموعة من الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني حيث تم تغيير النظام

اشتراكي موجه إلى اقتصاد السوق وهو ما حتم التخلي عن الوسائل التقليدية للتسيير واعتماد 

أساليب حديثة تتماشى مع النظام الرأسمالي .وتعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين أهم 

 الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لتنفيذ سياسيتها الاقتصادية.

زائر من بين الدول التي تهدف وتسعى إلى تطوير إقتصادها والذي مر بعدة تعتبر الجو

لال فقبل الإستق، ظروف خاصة بهاو كانت كل مرحلة تتميز بخصائص معينةو مراحل متعددة

كان النظام الإقتصادي مركز على المرافق الإقتصادية التي كانت تحت يد الإستعمار الفرنسي 

أما بعد الإستقلال عرفت الجزائر تجربة طموحة ، بية حاجياتهتلو الذي كان يسعى إلى تحقيق

جزائر لكن لم تستطع ال، النهوض بإقتصادها بصفة عامةو من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية

من خلال هذه التجربة تقديم حلول للمشاكل التي ميز قطاعها الإقتصادي وأصبحت تعتمد في 

ل التي تعتبر الح، وراستها على أجهزة وأدواتركزت في د، وتسيير إقتصادها على مخططات

من هذه الأجهزة نجد المؤسسة العمومية الإقتصادية ، الأمثل لتنظيم وتوجيه الإقتصاد الوطني

ة تكريسها كأداة بديلة لخدمة السياسو التي كانت الوسيلة المثلى لتنمية القطاع الإقتصادي
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القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية عدة منذ الإستقلال عرف النظام ، فالإقتصادية للدولة

ل نظام ففي ظ، هذا ناتج عن النظام الإقتصادي الذي تبعته الجزائرو تغيرات ومراحل متباينة

 هذا منذ الإستقلال إلىو الإقتصاد الموجه كانت المؤسسة العمومية الإقتصادية تابعة للدولة

 ،المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الإقتصادية 10-88القانون رقم  غاية صدور

كانت و ،هو أسلوب يضع إدارة المؤسسة بين أيدي العمالو حيث بدأت بمرحلة التسيير الذاتي

كل المؤسسات في هذه المرحلة تسير من طرف المعمرين الذين غادروا البلاد تاركين وراءهم 

ر بعدها صدو ريين بالتدخل لتسير هذه المؤسساتمنشآت شاغرة هذا ما دفع بالعمال الجزائ

دولة من ثم بدأت ال، وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتياو المتعلق بتنظيم 59- 36المرسوم رقم 

هذا من خلال مرحلة المؤسسة العامة وتميزت هذه الأخيرة و بالتدخل في الساحة الإقتصادية

 الإقتصادية وهما الشركة العامةبظهور مصطلحين جديدين في تاريخ المؤسسة العمومية 

رغم كل هذه التغيرات فشلت الدولة في ، المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاريو

هذا ما دفع بالجزائر بتبني النظام الإشتراكي خلال ، تسيير المؤسسة العمومية الإقتصادية

وتميزت هذه  0581إلى غاية سنة  1971التي كانت من سنة و مرحلة التسيير الإشتراكي

 .0590قانون التسيير الإشتراكي لسنة  المرحلة بتقنين المؤسسة العمومية الإقتصادية بموجب

دخولها في مرحلة الإستقلالية في و بعد هذه المرحلة تم إعادة هيكلة هذه المؤسسات

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة  88-10أواخر الثمانينات بعد صدور القانون رقم 

تغير النظام الإقتصادي المنتهج في الجزائر ومنه تغير النظام القانوني ، والإقتصادية يةالعموم

للمؤسسة العمومية الإقتصادية فأصبحت تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية 

رغم هذا التغيير في نظامها القانوني إلى أنها لم تكن مستقلة إستقلالية تامة إلا بعد ، ومحدودة
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المتعلق بتنظيم  0110أوت سنة  01المؤرخ في  10-10منها الأمر رقم ، ة قوانينصدور عد

العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها ولم يتم اللجوء إلى الخوصصة مباشرة  المؤسسات

إلا بعد فشل إعادة الهيكلة الصناعية في تحقيق الأهداف المرغوبة التي تسعى الدولة في 

 انتهاجها لأسباب عديدة ومنها : فشل الأساليببنما كانت ملزمة وإ للدولة اخيار ولم تكن، تحقيقها

لدعم عجز ميزانية الدولة الناتج عن ا، والبيروقراطية في تسيير المؤسسة العمومية الإقتصادية

 .الدائم في التسيير المتكرر للمؤسسات العمومية الإقتصادية

  :الإشكالية

 الإشكالية التالية:ومن خلال ما سبق نقوم بطرح  

فيما يتمثل النظام القانوني الذي كرسه المشرع الجزائري لتسيير ورقابة المؤسسة 

 العمومية الإقتصادية ؟.

 وللإجابة على هذه الإشكالية ودراسة الموضوع قمنا بإتباع خطة ثنائية تتكون من فصلين:

 .الاقتصاديةالفصل الأول: تنظيم المؤسسات العمومية الأول:  الفصل -

 .الفصل الثاني: رقابة المؤسسات العمومية الاقتصاديةالثاني:  الفصل -
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 تمهيد:

يعتبر موضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية من أبرز المواضيع القانونية التي إهتم 

بها المشرع الجزائري ، باعتبارها تلعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية و القطاع 

عرفت المؤسسة العمومية الإقتصادية منذ الإستقلال عدة تغيرات  العام الاقتصادي، و

ومراحل نتيجة لطبيعة النظام الإقتصادي الذي إنتهجته الجزائر مما أثر على النظام القانوني 

 .لهذه المؤسسات و الذي لم يعرف الإستقرار في قواعده

ع الاقتصـادي ولكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مرتبطة بصورة مباشرة بالوضـ

الدولي عامة والوطني خاصة، واللذان يتميزان بالتغير والتطور المستمر، فإن هـذا الأمـر 

 .ينعكس بصورة مباشرة على نظامها القانوني

يقصد بالتنظيم القانوني، الإطار القانوني الذي يفترض في المؤسسة العمومية و

ها الصفة القانونية أو ما يتعلق الاقتصادية الخضوع له، سواء ما تعلق نها بمجال منح

بتجريدها منها، وعليه نتطرق إلى قواعد إنشاء وحل المؤسسة العمومية الاقتصادية في 

المبحث الأول، ثم نتطرق إلى هياكلها وأجهزتها والتنظيم الداخلي لها في المبحث الثاني، 

المتعلق  0110أوت  01المؤرخ في  10 -10وذلك في ظل الأحكام التي جاء بها الأمر 

 بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

وعلى اعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تمتاز بطابع مزدوج العمومية 

والمتاجرة فإنها تخضع لكل من أحكام القانون التجاري وأحكام القانون العام ،فيراعى إرادة 

ا دون تركها مطلقة نظرا للدور الكبير للمؤسسات الشركاء والمساهمين عند إنشائها وحله

 .العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الوطني
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 المبحث الأول: إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية وحلها

على أن القاعدة العامة في إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصـادية  10-10نص الأمر 

للأحكام العامة التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال، وهـو هو خضوع تنظيمها وسيرها 

 : من هذا الأمر التي جاء فيهـا أنـه 10/10ما قضت به المادة الخامسة في فقرتها الأولى 

 يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها

 .ون التجاريشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القان

وهذا فيما يخص المؤسسات التي تملك الدولة و/ أو أحد أشخاص القانون العام جزءا 

من رأسمالها أو أغلبيته، في حين نصت نفس المادة دائما في فقرتيها الثالثة والرابعة أنه: 

"يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة 

العمومية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام  للمؤسسـات

 .الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مجمـوع

باعتبار المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية للأموال فإن قيامها و

ا هي نفسها ووجودها مرتبط بتوافر مجموعة من الشكليات والأركان تتعلق بإنشائها وتأسيسه

تلك المتعلقة بالشركات التجارية للأموال، والتي نص عليها القانون التجاري في المواد من 

بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكل شركة مساهمة، أما المؤسسات المنظمة  919إلى  090

، هذا تماشيا مع 090إلى  010في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة نظمتها المواد من 

تاجرة الذي تتسم به المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتماشيا مع أنها شخص من طابع الم

أشخاص القانون العام، فإنه يستلزم لإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية صدور قرار 

 الإنشاء من السلطة المختصة هذا ما سنراه في المطلب الأول.
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وزوال شخصيتها القانونية،  وإن زوال المؤسسات العمومية الاقتصادية مرتبط بحلها

 وهي نفس حالات الشركات التجارية وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية

على أن القاعدة العامة في إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية هو  10 -10نص الأمر     

لعامة التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال، وهو ما خضوع تنظيمها وسيرها للأحكام ا

قضت به المادة الخامسة في فقرتها الأولى من هذا الأمر التي جاء فيها أنه:" يخضع إنشاء 

المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس 

 الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري...".

كما أفردها ببعض الاستثناءات التي تستوجبها طبيعتها الخاصة فنصت بذلك المادة     

الخامسة دوما في فقرتها الثانية:" غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 

 حسب الحالة، على مقعدين لصالح العمال الأجراء...".

أحد أشخاص القانون العام جزءا من وهذا فيما يخص المؤسسات التي تملك الدولة أو     

رأسمالها أو أغلبيته، في حين نصت نفس المادة دائما في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه:" 

يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة 

للقانون العام  للمؤسسات العمومية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع

 .)1(مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

ويتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة قرار إخضاع المؤسسات العمومية     

 .)2(0/3الاقتصادية للأشكال الخاصة المنصوص عليها في المادة 

                                                           
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 0110/ 10/ 01المؤرخ في  10 -10مر من الأ 3فقرة  0المادة  - (1)

 وخوصصتها.
 ، نفس المرجع.0فقرة  0المادة  -(2)
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ية الاقتصادية هو ومن ثمة يمكن القول أن القاعدة العامة في إنشاء المؤسسة العموم    

خضوعها للأحكام العامة التي تخضع لها الشركات التجارية للأموال المنظمة بموجب 

القانون التجاري، ونظرا لأن المؤسسات العمومية الاقتصادية تمتز بخصائص مختلفة) 

المتاجرة والعمومية( فإنها كتاجر تخضع لأحكام ومبادئ مستمدة من القانون التجاري، 

من الأمر  10تستمد بعض الأحكام والمبادئ من القانون العام حسب المادة وكشخص عام 

ومنه فهي تارة تخضع لأحكام القانون التجاري، وتارة أخرى تخضع لأحكام  10 -10

 القانون العام.

ونظرا لهذا النظام المختلط للمؤسسات العمومية الاقتصادية بين القانون التجاري الذي     

، فإن )1(ب، والقانون العام الذي يعتمد على القرار الإداري) قرار الإنشاء(يعتمد على الاكتتا

 إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية يمر بالمراحل التالية:

 قرار الإنشاء نتناوله في الفرع الأول.  -0

 طرح الأسهم للاكتتاب نتناوله في الفرع الثاني.  -0

 عقد الجمعية العامة التأسيسية نتناوله في الفرع الثالث.  -3

 الفرع الأول: قرار الإنشاء

كانت كل من  10 -00قبل صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتدخل في إنشاء المشروعات العامة عن طريق ما 

من  0التشريعي بالنسبة للأولى والإذن القانوني بالنسبة للثانية طبقا للمادة يسمى بالإجراء 

 10 -00بموجب القانون  10 -10من الأمر  10، ولكن بعد إلغاء المادة (2)01 -10الأمر 

                                                           
 .013، ص 0111رشيد واضح، المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، دار هومة، طبعة  -(1)
 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.0910/ 00/ 09الصادر في  10 -10من الأمر  10المادة  -(2)
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أصبح إنشاء المشروعات العامة من اختصاص السلطة التنفيذية وأصبح دور السلطة 

ادئ العامة للسياسة الاقتصادية سواء في القطاع العام التشريعية يقتصر فقط على وضع المب

 .(1)أو القطاع الخاص

طبقا   (2)وأصبح إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية يتم بصدور قرار إداري    

 والتي تنص على ما يلي:" تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب:  10 -00للقانون 

قرار من الحكومة عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولية أو فروع   -0

 جديدة ذات أهمية استراتيجية...

قرار من كل جهاز لاسيما الأجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانون تأسيس   -0

مؤسسة عمومية اقتصادية أو المشاركة في اكتتاب جزء من رأسمالها عن طريق 

 أو سندات مساهمة. اكتتاب أسهم

قرارات مشتركة صادرة من مؤسسات عمومية اقتصادية تتخذها الأجهزة المؤهلة   -3

لهذا الغرض طبقا لقوانينها الأساسية الخاصة بها وضمن الأشكال القانونية 

 المشترطة".

من خلال قراءتنا لهذه المادة يتضح لنا أن قرار الإنشاء يصدر عن ثلاث هيئات  -0

 ية وطابع نشاط المؤسسة:مختلفة تبعا لأهم

 ، إذا كان نشاط المؤسسة يكتسي طابع استراتيجي.(3)أ/ قرار صادر عن الحكومة

                                                           
 .030، ص 0990محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، رسالة دكتوراه،  -(1)

 (2) - MOHAMED BRAHIM QUEL QUES QUESTIONS A LA REFORME DE L’ENTERPRISE 

PUBLIQUE( LOI N° 88- 01) R.A.S.J.E.P N° 1 1989 P 98. 
) 10 -00من القانون  1، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والمادة 10 -00من القانون  00المادة  - (3) 

 بالنسبة لصناديق المساهمة(.
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والملاحظ أن المشرع لم يحدد بدقة نوع القرار الصادر من الحكومة لأن الحكومة تتجسد 

أعمالها قانونيا في إصدار رئيس الحكومة المراسيم التنفيذية، كما أنه لم يعط أي تعريف 

 و تحديد لنوع النشاطات التي تعتبر استراتيجية أم لا.أ

ب/ قرار صادر عن الأجهزة التابعة لصناديق المساهمة سابقا وحاليا شركات التسيير 

، بالنسبة للمؤسسات التي لا يكتسي نشاطها طابعا 10 -10للمساهمة المنشأة طبقا للأمر 

 .(1)و مؤسساستراتيجي، وتتصرف شركة التسيير للمساهمة بصفتها عض

ج/ قرار مشترك بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في جمعياتها العامة الاستثنائية بما 

لها من اختصاص في أخذ مساهمات في مؤسسات اقتصادية أخرى وذلك من أجل تحقيق 

 .(2)التكامل الاقتصادي

قد من نوع في جميع هذه الحالات فإن عقد تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية هو ع    

خاص مرتبط شكليا مع إطار قانوني عام موضوع من طرف المشرع ) نصوص قانونية 

 ونصوص القانون التجاري(. EPEخاصة ب 

وقرار الإنشاء هو مجرد ترخيص للإنشاء مهما كان مصدره لا يكفي وحده لإنشاء 

 المؤسسة العمومية والشخص المعنوي، بل يجب أن يبادر أحد الأشخاص المعنويين

 بالتأسيس وذلك بالقيام بالإجراءات القانونية للتأسيس ويعتبر كمؤسس والذي يعرف بأنه:

" كل من يساهم بطريقة إيجابية مستمرة في تأسيس الشركة مع تحمل المسؤولية الناتجة 

. وكان لصناديق المساهمة أهمية ودور كبير في إنشاء (3)عن التأسيس ولو لم يوقع العقد"

جانفي  00بتاريخ  13 -00ية الاقتصادية التي صدر بشأنها القانون المؤسسات العموم

                                                           
القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية  الذي يحدد 0900/ 10/ 00المؤرخ في  10 -00من القانون  11المادة  -(1)

 الاقتصادية.
 ، نفس المرجع.00المادة  -(2)
 .099، ص 0911د. أكثم أمين الخولي، الموجز في القانون التجاري،  - (3)
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، حيث كانت تتولى الاستثمار لحساب الدولة عن طريق تسيير الأسهم التي تقدمها 0900

 المؤسسات العمومية الاقتصادية للدولة مقابل الرأسمال التأسيسي.

لشركة التجارية وصناديق المساهمة هي مؤسسات عمومية اقتصادية تأخذ شكل ا    

وحل صناديق المساهمة التي  10 -00وتنشأ بقرار من مجلس الحكومة. وبإلغاء القانون 

المؤرخ في  00 -90بموجب الأمر  0990عوضتها الشركات القابضة العمومية في 

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة أصبحت الشركات  0990ديسمبر 

ة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها، والتي هي القابضة هي المكلف

عبارة عن شركات رؤوس أموال تحوز الدولة رأسمالها كاملا أو تشترك فيه مع أشخاص 

معنويين آخرين تابعين للقانون العام، وتخضع في إنشائها وتنظيمها للأشكال المنصوص 

. وتم بموجب هذا الأمر إنشاء المجلس الوطني لمساهمات (1)عليها في القانون التجاري

كلف بتنسيق نشاط الشركات القابضة، والذي كان تحت سلطة رئيس  CNPEالدولة 

الذي حل الشركات  10 -10من نفس الأمر،  00الحكومة وهو رئيسه طبقا لنص المادة 

 Les sociétés de gestion desالقابضة وعوضها بشركات تسيير المساهمات 

participations أصبحت هي الهيئة المكلفة برقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية ،

 وهي عبارة عن شركات رؤوس أموال تخضع للقانون التجاري في إنشائها وتنظيمها.

الذي عوض المجلس  CPEويتم إنشائها بموجب قرار من مجلس مساهمات الدولة     

عقد توثيقي في شكل شركة ذات أسهم، ونظرا  بموجب CNPEالوطني لمساهمات الدولة 

لاشتراك الدولة مع بقية المساهمين الخواص في تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية 

                                                           
 للدولة.، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة 0990سبتمبر  00المؤرخ في  00 -90من الأمر  00المادة  -(1)
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يجب عقد الجمعية العامة التأسيسية طبقا لما نص  (1)وخضوعها للقانون التجاري في إنشائها

 عليه القانون التجاري كما سنرى في الفرع الثالث.

خلص إليه من خلال ما سبق هو أن قرار إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وما ن    

أصبح يصدر عن السلطة التنفيذية في شكل أوامر، حيث تم تحويل الأسهم والسندات والقيم 

المنقولة الأخرى التي كانت تملكها الشركات القابضة إلى المؤسسات العمومية 

قبل ذلك تم حل  10 -10ر للمساهمة( بموجب الأمر الاقتصادية)التي تمثلها شركات التسيي

، ويعتبر هذا الأمر 00 -90صناديق وتعويضها بالشركات القابضة العمومية بموجب الأمر 

 بمثابة قرار إنشاء.

كما يمكن للجمعيات العامة الاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية تقرير أخذ     

 أخرى وذلك بناءا على قرار مشترك بينها.مساهمات في مؤسسة عمومية اقتصادية 

وكما أشرنا سابقا فإن هذا القرار وحده غير كاف لإنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية بل 

يجب صدور تصرف من المؤسستين لعقد الجمعية التأسيسية طبقا لما نصت عليه قواعد 

 القانون التجاري.

 : الاكتتابالفرع الثاني

للمؤسسة العمومية الاقتصادية يتكون من أي مساهمة نقدية أو إن الرأسمال التأسيسي 

نزولا عند الصفة التجارية التي تتميز بها المؤسسة العمومية ، وفقا للقانون التجاري عينية

الاقتصادية، فإن رأسمالها التأسيسي يتكون من حصص الشركاء، هذه الأخيرة التي تتجسد 

                                                           
  ، مرجع سابق.10 -10من الأمر  10المادة  - (1)
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سين، أو بطرح الأسهم للاكتتاب والتي يجب أن تكون في المساهمة النقدية أو العينية للمؤس

 .(1)متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية

يعتبر الاكتتاب هو التصرف القانوني الذي بموجبه يلتزم شخص بتقديم حصة في و

رأسمال الشركة تتمثل بشراء سهم أو أكثر من أسهم الشركة ويعتبر كذلك الإعلان عن 

لاشتراك في مشروع شركة مع التعهد بتقديم حصة في رأس مال تتمثل في عدد الإرادة في ا

 معين من الأسهم

وتأخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية شكل شركة ذات أسهم إذا كانت ذات طابع 

 .(2)وطني وشكل شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كانت ذات طابع محلي

 أولا: التأسيس باللجوء العلني للادخار

بطرح الأسهم للاكتتاب العام فهو  هذا النوع من التأسيس بالمتتابع فهو يقضييسمى 

 أو عينة. التزام شخص بالمساهمة في الشركة عن طريق تقديم مبالغ نقدي

 009ملايين دج طبقا لنص المادة  0يجب أن يكون رأسمال المؤسسة في هذه الحالة و

قانون التجاري، ويتم عن طريق من ال 910إلى  090ق ت ونظمه المشرع في المواد من 

طرح الأسهم للاكتتاب العام الذي هو التزام من طرف شخص بالمساهمة في المؤسسة عن 

 طريق تقديم حصة نقدية أو عينية.

 مراحل هذا النوع من التأسيس

يتم تحرير مشروع القانون الأساسي للمؤسسة بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة   -1

 للسجل التجاري. منه لدى المركز الوطني

                                                           
 .300علي بارودي ومحمد السيد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص  -(1)

(2)-BOUDRA BELGACEM , LE REGIME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE PUBLIC 

ECONOMIQUE, R.A.S.J.E.P N° 2 1993 P 250. 
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 يتم الإعلان عن الاكتتاب من طرف المؤسسين وتحت مسؤولياتهم.  -2

 يتم الاكتتاب وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري.  -3

من  099يجب أن يكون الاكتتاب برأس المال بكامله وإلا عٌدّ باطلا طبقا لنص المادة 

م النقدية بموجب بطاقة اكتتاب وإذا كانت القانون التجاري، ويتم إثبات الاكتتاب بالأسه

الحصص المقدمة عينية تقيم من طرف مندوب الحصص ويودع تقرير الحصص العينية مع 

 10 -10القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري والملاحظ من خلال الأمر 

ان مقتصرا على هو أنه ألٌغي الاكتتاب المقيد الذي كان معمولا به في السابق، والذي ك

 .(1) أشخاص القانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية فقط

أصبح الاكتتاب لا يقتصر فقط على الدولة وأشخاص  10 -10لكن بعد صدور الأمر 

القانون العام، حيث أصبح بإمكان أشخاص القانون الخاص ذلك وبالنسبة لشرط عدد الشركاء 

فإن المشرع لم  SPAفي المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة مساهمة 

ق ت التي تشترط أن لا يقل عدد  090كس ما تقضيه المادة يقدرها إلى حد أدنى أو أقصى ع

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا لنص المادة  01وأن لا يزيد عن  1الشركاء عن 

في فقرتها الأخيرة استثنت الشركات ذات رؤوس الأموال  090ق ت، ذلك أن المادة  091

 العمومية من هذا الشرط.

ية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا)وهي تلك التي وفيما يخص المؤسسة العموم

يكون رأسمالها مملوك كليا للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام(، فإنها تخضع لنصوص 

قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم طبقا لنص 

 .10 -10من الأمر  19المادة 

                                                           
 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.10 -00من قانون  19المادة  -(1)
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منه كلف مجلس مساهمات الدولة بتوزيع  00في المادة  10 -10حيث أن الأمر 

الأسهم والسندات والقيم المنقولة الأخرى بين المؤسسات العمومية الاقتصادية دون أن يضع 

 01له ضوابط لذلك وترك له السلطة التقديرية، حيث أنه بعد حل الشركات القابضة تم إنشاء 

تسيير للمساهمة ويمكن تقليص هذا العدد أو  شركة 00مؤسسة عمومية اقتصادية من بينها 

زيادته كما حصل مع الشركات القابضة أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة 

فلم ترد بشأنها نصوص خاصة لذا فإنها   SARLفي شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

 تخضع لأحكام القانون التجاري.

 ي للادخارثانيا: التأسيس دون اللجوء العلن

يسمى هذا النوع من التأسيس، التأسيس الفوري أي تنشأ المؤسسة بتصرف قانوني 

واحد سواء صدر عن مؤسس واحد كما هو الشأن في المؤسسات التي تكون الدولة فيها 

أو كان صادرا عن أكثر من مؤسس واحد ، هذا النوع من التأسيس لا  المساهم الوحيد

معتمدة، كون رأس مال الشركة يتم الحصول عليه من  يستدعي على الأشخاص إجراءات

،و قد اعتمد  10-10من الأمر  01المؤسسين دون اللجوء إلى الجمهور، وهذا وفقا للمادة 

المشرع على هذا النوع من التأسيس بعد تحويل الشركات القابضة إلى شركات التسيير 

 .(1)  للمساهمة

من القانون  090لنص المادة مليون دج طبقا  0يجب أن يكون رأسمال الشركة و

التجاري، وهذا النوع من التأسيس يسمى التأسيس الفوري، حيث تنشأ المؤسسة في هذه 

الحالة بصدور تصرف قانوني عن مؤسس واحد كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التي تكون 

                                                           
 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.10-10مر من الأ 10المادة  -(1)
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ون العام الدولة فيها المساهم الوحيد أو أكثر من مؤسس إذ تكون الدولة أو أحد أشخاص القان

 يحوز مجموع رأس مال المؤسسة.

وفي هذه الحالة لا يتطلب التأسيس الفوري إجراءات معقدة وإعلام واسع نظرا 

، وذلك لأن رأس مال الشركة يتم (1) لانحصار الاكتتاب على الأشخاص المعنيين فقط

 .(2)الحصول عليه بأكمله من المؤسسين دون الالتجاء للجمهور للاكتتاب العام

تمد هذا النوع من التأسيس من طرف المشرع الجزائري عند تحويل الشركات واع

، حيث تم تكليف 10 -10من الأمر  01القابضة إلى شركات التسيير للمساهمة بموجب المادة 

القائمين بالتصفية للشركات القابضة المعنية من طرف الجمعيات العامة غير العادية بإجراء 

الشركات القابضة العمومية المحلية باعتبار قيمتها عند اختتام تحويل أموال وحقوق وسندات 

الحساب لصالح المؤسسات الاقتصادية، ويعتبر مجلس مساهمات الدولة الهيئة المختصة 

من  00بتوزيع الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى المذكورة في المادة 

 بين المؤسسات العمومية. 10 -10الأمر 

بع أيضا نفس الإجراء عند حل صناديق المساهمة وتعويضها بالشركات القابضة العمومية وات

 .00 -90من الأمر  01طبقا لنص المادة 

 الإجراءات المتبعة في هذا النوع من التأسيس هي: :ثالثا

يتم توزيع الاكتتاب وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتب لدى موثق أو   -0

 لية مؤهلة قانونا. لدى مؤسسة ما

                                                           
 .000محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .301علي البارودي ومحمد السيد، مرجع سابق، ص  -(2) 
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وتثبت هذه الاكتتابات والمبالغ المدفوعة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق، 

ويجب أن يؤكد الموثق بناءا على تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره 

بأن مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة طبقا للمادة 

 من القانون التجاري. 099 و 090

يجب أن يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية بناءا على تقرير مندوب   -0

 من القانون التجاري. 911الحصص حسب المادة 

يوقع المساهمون القانون الأساسي بعد تصريح الموثق بالدفعات، وبعد وضع تقرير   -3

 مندوب الحصص تحت تصرف المساهمين.

يتم تعيين القائمين بالإدارة الأوليين وأعضاء مجلس المراقبة الأوليين ومندوبي   -0

 الحسابات الأوليين في القوانين الأساسية.

ويرى الدكتور محمد الصغير بعلي بأنه إذا كان هذا هو الأسلوب العادي في تأسيس 

ة للقانون التجاري قد المؤسسات العمومية الاقتصادية، فإن الإحالة التامة على الأحكام العام

لا تفيد نظرا للطبيعة الخاصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية واختلاف الظروف التي تحيط 

بها عن تلك التي تحيط بالمؤسسة الخاصة) الشركات التجارية(، لذا كان من الواجب على 

 المشرع وضع إجراءات خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية تتلاءم وخصائص القطاع

، لكن ما نقوله للأستاذ هنا أنه واقعيا تم تحويل (1)العام، وذلك بموجب لائحة أو قانون أساسي

أسهم وسندات والقيم المنقولة للصناديق المساهمة إلى الشركات القابضة العمومية ثم بعدها 

تم بواسطة إجراءات يغلب  10 -10إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب الأمر 

 الطابع الإداري رغم عدم وجود لائحة خاصة تنظم ذلك.عليها 

                                                           
 .000د. محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -(1)
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 شروط الاكتتاب :رابعا

بالنسبة للمؤسسات العمومية المنظمة في شكل شركة مساهمة يجب أن يكون الاكتتاب 

، فإذا تم الاكتتاب بجزء فقط من رأس المال يعد (1)بجميع الأسهم المعروضة للاكتتاب العام

هو ضمان للدائنين ويجب أن يكون مطابقا لما ذكر في  الاكتتاب باطلا، هذا لأن رأس المال

 القانون الأساسي للمؤسسة.

ويجب أن تكون الأسهم النقدية مجموعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من 

سنوات من تاريخ تسجيل المؤسسة في  0قيمتها الاسمية ويتم وفاء الزيادة في أجل لا يتجاوز 

نص تشريعي على خلاف ذلك. ويجب أن تكون الأسهم مسددة السجل التجاري، ما لم ينص 

 القيمة بكاملها عند إصدارها.

وفيما يخص المؤسسات العمومية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

 .(2)يجب ان يكتتب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة

تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي وفي حالة عدم تأسيس الشركة في أجل ستة أشهر من 

بالمركز الوطني للسجل التجاري فإنه يحق لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل 

 .(3)لسحب الأموال وإعادتها للمكتتبين

لكن على ما يبدو أن هذه الحالة لا يمكن تطبيقها على المؤسسات العمومية الاقتصادية 

والشركات القابضة سابقا، وحاليا شركات التسيير للمساهمة  نظرا لتكفل صناديق المساهمة

بعملية إنشاء المؤسسات العمومية، ورؤوس أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية هي 

                                                           
 مرجع سابق.من القانون التجاري،  099المادة  - (1) 
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 910المادة  -(2)
 ، نفس المرجع.910المادة  -(3)
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نفسها رؤوس أموال الشركات القابضة سابقا، وتم مجرد تحويلها فقط للمؤسسات العمومية 

 .10 -10من الأمر  10الاقتصادية، وذلك طبقا لنص المادة 

وبعد صدور قرار الإنشاء والاكتتاب بجميع الأسهم، نصل إلى المرحلة الحاسمة في 

إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية وهي كغيرها من الشركات التجارية عقد الجمعية العامة 

 التأسيسية.

 الفرع الثالث: الجمعية العامة التأسيسية

ؤسسة العمومية الاقتصادية والاكتتاب بعد صدور القرار الإداري القاضي بإنشاء الم

وفق الشروط والكيفيات السابق بيانها، تدخل المؤسسة العمومية الاقتصادية المرحلة الأخيرة 

من مراحل إنشائها، وهي مرحلة عقد الجمعية العامة التأسيسية، هذه الأخيرة التي تعقد في 

الوطني للسجل التجاري وفق  أجل ستة لأشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون لدى المركز

الشروط والآجال التي ينص عليها القانون التجاري وبالرغم من أن القوانين كانت دائما تحيل 

شروط وإجراءات تنظيم هذه المرحلة إلى القانون التجاري، إلا أن طبيعة المؤسسة العمومية 

دوما الخروج عن الاقتصادية التي كانت الدولة دائما تضعها في الاعتبار كانت تفرض 

القواعد العامة ووضع استثناءات لهذا الكائن القانوني الاستثنائي، فإذا ما حاولنا أن نضرب 

مثالا يوضح هذا الأمر فإننا نجد مثلا فيما يخص الأشخاص الذين يحق لهم حضور الجمعية 

تحيل تنظيم والقوانين السابقة له كانت دائما  10 -10العامة التأسيسية فبالرغم من أن المر 

، إلا أنه من الناحية (1)هذا الشرط إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون التجاري

العملية تم تحويل المؤسسات الاشتراكية سابقا إلى صناديق المساهمة والجمعية العامة 

التأسيسية كانت تتشكل أساسا من ممثلين عن صناديق المساهمة المعنية، وكذلك هو الحال 

                                                           
 .من القانون التجاري 910و  090نصوص المواد  -(1)
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ند حل صناديق المساهمة وتعويضها بالشركات القابضة العمومية، حيث كانت تتشكل ع

الجمعية العامة التأسيسية من ممثلين عن الشركات القابضة المعنية فقط، وذلك لأن رؤوس 

 .(1)أموالها تحوزها الدولة بالكامل أو تشترك فيها مع أحد أشخاص القانون العام

الذي حاول القضاء على العديد من  10 -10ويبقى الإشكال مطروحا، فحتى الأمر 

أوجه التناقض التي شهدتها قوانين المؤسسة العمومية الاقتصادية المتعاقبة، إلا أنه أحدث 

تناقضات أخرى، ففيما يتعلق بالجمعية العانة التأسيسية دائما فإننا نجده قد أحال تنظيم هذا 

م القانون التجاري، وبالرغم من أنه جاء بأمر جديد يتمثل في إلغاء احتكار الأمر إلى أحكا

الدولة وأشخاص القانون العام لكامل رؤوس أموال المؤسسة، إلا أن هذا لا ينفي الطبيعة 

الخاصة لهذه الأخيرة ودورها المهم في الاقتصاد الوطني، وبالتالي كان من الواجب استثناء 

تصادية من التطبيق الكامل لقواعد القانون التجاري ووضع أحكام المؤسسة العمومية الاق

، على غرار الاستثناء الذي خصت به المؤسسة التي (2)خاصة بها فيما يتعلق بهذا المجال

تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة والتي يتولى فيها ممثلون من مجلس مساهمات 

ية، باكتمال هذه الإجراءات تنشأ المؤسسة وتصبح قادرة الدولة مهام الجمعية العامة التأسيس

على مباشرة أعمالها بصفة رسمية، وفي هذا الصدد هناك من انتقد المشرع لإخضاعه 

للمؤسسة العمومية في إنشائها لجانب كبير من أحكام القانون التجاري، بالرغم من أن طبيعة 

اصة بهذه المؤسسات لتتلاءم وخاصية هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي كان يستلزم قواعد خ

 .(3)العمومية التي تتميز بها هذه المؤسسات

 

                                                           
 ، مرجع سابق.00 -90من الأمر  00نص المادة  -(1) 
 ، مرجع سابق.10 -10من المر  00نص المادة  -(2) 
، بحث لنيل شهادة 10 -10النظام القانوني لرقابة وتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر سعودي زهير،  -(3)

 .00، ص 0113الماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، 
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 المطلب الثاني: حل المؤسسة العمومية الاقتصادية

المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لطرق الحل العامة المنصوص عليها في إن 

القانونية، وقد  ، مما يترتب عنه انتهاء شخصيتها(2) والقانون المدني (1)القانون التجاري

شهدت ظاهرة حل المؤسسات العمومية الاقتصادية نشاطا واسعا في مرحلة التطهير المالي 

التي شهدتها هذه المؤسسات، والتي ترتب عنها خسائر معتبرة مست الخزينة العمومية بالأمر 

الذي دفع بالسلطات إلى التفكير في حل جدي لتدارك هذه الخسائر والذي تجسد بالدرجة 

 .(3) الأولى في ضرورة حل العديد من المؤسسات العاجزة

 سنتناول طرق حل المؤسسة العمومية الاقتصادية ثم بيان آثار حلها.

 الفرع الأول: الحل بالتراضي

يكون هذا النوع من الحلول نزولا عند إرادة الشركاء أو المساهمين، والذين يتفقون 

، الحل الاتفاقيإما على حل المؤسسة العمومية بالتراضي فيتخذ الحل في هذه الحالة صورة 

أحد الشركاء أو المساهمين ضمن شروط ووفق إجراءات محددة، انسحاب  وإما عن طريق

وتقسيم  الانفصالعدة شركات في شكل شركة واحدة، أو  إدماجوإما عن طريق الاتفاق على 

 الشركة الواحدة إلى عدة شركات.

 أ/ الحل عن طريق الاتفاق:

 ساسيتين:يتم حل المؤسسة العمومية الاقتصادية وفق هذا الشكل بناءا على زاويتين أ

                                                           
 من القانون المدني. 009المادة  -(1)
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 090إلى  009ومن  10مكرر  100إلى  01مكرر  100المواد  -(2)
 .300عجة الجيلالي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، دار الخلدونية، الجزائر، ص  -(3)
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زاوية ينظمها القانون التجاري بحكم خصوصية المتاجرة التي تتمتع بها المؤسسة، 

وزاوية تنظمها القوانين الخاصة بالمؤسسة العمومية بحكم خاصية العمومية التي تتميز بها 

 هذه الأخيرة.

ة فأما الزاوية التي ينظمها القانون التجاري فإنه يتم بمقتضاها حل المؤسسة العمومي

، في إطار الشروط والإجراءات (1)الاقتصادية اتفاقيا عن طريق الجمعية العامة الاستثنائية

 التي تحددها القوانين الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية.

وأما من الزاوية التي ينظمها القانون العام فإنه يجب إلى جانب قرار الحل الذي 

تصدر السلطة الوصية على المؤسسة العمومية  يصدر عن الجمعية العامة الاستثنائية أن

الاقتصادية المختصة بإصدار القرار الإداري القاضي بإنشاء المؤسسة قرار الموافقة على 

 .(2)الحل

 ب/ الحل عن طريق الاندماج والانفصال:

بأنه يمكن  100من القانون التجاري، حيث تقضي المادة  190إلى  100الذي تناولته 

حالة تصفيتها أن تدمج مع شركة أخرى أو تساهم في تأسيس شركة جديدة للشركة ولو في 

 بطريق الدمج، كما لها أن تساهم في إنشاء شركات جديدة بطريق الاندماج والانفصال.

 ويأخذ في مجال المؤسسة العمومية الاقتصادية شكلين أساسيين: الاندماج:  -1ب 

احدة بحيث تذوب المؤسستان إما إدخال مؤسستين عموميتين تحت هيكل مؤسسة و

المدخلتان في الكيان القانوني الجديد الذي يصبح متمتعا بالشخصية المعنوية، وإما بضم 

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 00مكرر  100المادة  -(1)
 .31سعودي زهير، مرجع سابق، ص  -(2)
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مؤسستين عموميتين إلى بعضهما البعض حيث تذوب شخصية إحداهما في الأخرى مما ينتج 

 عنه كيان قانوني جديد يختلف من المؤسستين المندمجتين.

يف رأس مال أكبر لإنجاز مشاريع كبرى والحد من ويهدف الاندماج إلى توظ

المنافسة بين المؤسسات العمومية الأمر الذي يؤدي إلى تكامل الإنتاج وتحقيق التكامل 

 .(1)الاقتصادي من أجل دعم التنمية الاقتصادية للدولة

هو تقسيم أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية القائمة بين عدة مؤسسات  الانفصال: -2ب 

عمومية أخرى، أو هو تقسيم الشركة المنفصلة إلى شركتين أو أكثر ما يسمى بالانفصال 

 العادي.

أو يمكن للشركة المنحلة أن تقدم رأسمالها وتشارك به مع شركات موجودة في إنشاء شركات 

وهذا هو النوع الثاني من  0/ 100والانفصال حسب المادة  جديدة بطريقة الاندماج

 الانفصال.

 آثار الإدماج والانفصال: -3ب 

يترتب عن اندماج أو انفصال المؤسسات العمومية الاقتصادية انقضاء الشخصية  

المعنوية للشركة المدمجة أو المقسمة وبالتالي حلها، وتحل المؤسسة العمومية الاقتصادية 

 التي تلقت جزءا من رأس مال المؤسسة المحلة في جميع الحقوق والالتزامات. الدامجة أو

وبالتالي يصبح المساهمون والشركاء في المؤسسة المدمجة وفق الشروط المحددة في عقد 

 .(2)الإدماج أو الانفصال

                                                           
 .091تطور القطاع العام، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي،  -(1)
 محفوظ لعشب، المؤسسة العمومية الاقتصادية والقانون الاقتصادي الجزائري، مجلة. - (2) 
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تنتقل جميع الديون القائمة بالنسبة للمؤسسة المندمجة أو المنفصلة إلى المؤسسة 

 من القانون التجاري. 0/ 190ون أن يترتب تجديد بالنسبة للدائنين طبقا للمادة الدامجة د

ق ت، ويمكن للدائنين المعارضة ضمانا لحقوقهم  191وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 

ق ت كما تبقى العقود التي أبرمتها المؤسسة المنحلة سارية مع الشركات  0/ 109طبقا للمادة 

 .(1)ل والإيجار وغيرهاالدامجة مثل عقود العم

 الفرع الثاني: الحل القانوني

بالإحالة على  10 -10يتم الحل القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية بناءا على الأمر 

بالنظر إلى خصوصية  -الأحكام العامة للقانون التجاري، إلا أن هذه الإحالة تعود لتطرح

كالات أثناء محاولة تطبيقها، فإذا ما حاولنا العديد من الإش -المؤسسة العمومية الاقتصادية

حصر حالات حل الشركات التجارية التي تخضع المؤسسة العمومية لنفس أحكامها فإننا نجد 

 حالاته تتلخص في: 

 .(2)سنة 99انتهاء مدة الشركة المقدرة ب حلول أجلها ب  -0

 .(3)هلاك جميع أموال الشركة أو جزء منه، فلا تصبح هناك أي فائدة لاستمرارها  -0

انخفاض أو زيادة عدد الشركاء المساهمين فيها أو تجمع الأسهم والحصص في يد   -3

 .(4)شخص واحد

 كما يتم حل الشركات أيضا إذا كانت محل تأميم من طرف الدولة.  -0

، 10 -10ت العامة التي يحيلنا إليها الأمر هذا فيما يخص الأحكام العامة لحل الشركا

وإذا ما حاولنا إسقاط هذه الحالات على المؤسسات العمومية الاقتصادية فإننا نجد استحالة في 

                                                           
 .من القانون التجاري 191و  109المواد  -(1)
 ، نفس المرجع.009المادة  -(2)
 .من القانون المدني 030المادة  -(3)
 .من القانون التجاري 090و  091المواد  -(4)
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ذلك، فمثلا في حالة حل لانخفاض أو زيادة عدد المساهمين فهناك حالات تكون فيها الدولة 

هذه الحالة، وأيضا في حالة تجميع هي المساهم الوحيد مما يترتب عنه استحالة تطبيق 

من  10 -10الحصص في يد شخص واحد، هناك مؤسسات استثنيت من تطبيق هذا الأمر 

الاستحالة تطبيق هذه الحالة عليها، إضافة إلى أن الإشكال يطرح أكثر فيما يتعلق بحل 

يعقل أن  المؤسسات العمومية عن طريق التأميم فهذا الشكل هو الآخر يستحيل تطبيقه إذ لا

 .(1) تؤمم الدولة مؤسسة هي في الأصل ملك لها

 الفرع الثالث: الحل بموجب قرار من السلطة التنفيذية

هو الحل الذي يتم بموجب قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية، وتم النص عليه 

الاقتصادية، المتعلق بحل المؤسسات العمومية  090 -90بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

والذي قضى بحل المؤسسات العمومية المتوقفة عن الدفع أو النشاط، ويظهر الطابع الإداري 

لقرار الحل غداة مباشرة إجراءات الحل، بحيث يعين وزير المالية بموجب قرار إداري فور 

حل المؤسسة العمومية الاقتصادية مكلفا بالتصفية، ويصدر قرار حل المؤسسة العمومية من 

 طرف سلطة الوصاية بموجب قرار إداري، ويأخذ الحل الإداري بدوره عدة صور:

 أ/ الدمج:

وهو يختلف عن الاندماج، فهذا الأخير يتم بإرادة المساهمين، في حين أن الدمج يتم 

بموجب قرار إداري يصدر عن الجهات الإدارية المختصة، ويتم بضم أكثر من مؤسسة، 

شخصيتها المعنوية وتذوب في المؤسسة الجديدة، ويتولى عملية بحيث تفقد المؤسسة الأولى 

الدمج أجهزة إدارية متخصصة كانت في السابق تابعة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة 

                                                           
 .30سعودي زهير، مرجع سابق، ص  -(1) 
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، والذي أوكلت له مهمة ضبط وتنظيم القطاع (1)والذي عوض حاليا بمجلس مساهمات الدولة

 .(2)العام الاقتصادي

 ب/ إعادة الهيكلة:

لتوجه الاقتصادي الذي كانت تنتهجه الجزائر سابقا التوجه الاشتراكي كانت تبعا ل

، الذي يتم بموجب قرار إداري (3) الجزائر إضافة إلى الدمج تتبع أيضا أسلوب إعادة الهيكلة

يقضي بالقضاء على الشخصية القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتخصص أصولها 

جديدة، بهدف تبسيط المهام وتوضيحها والتحكم في التسيير لإنشاء مؤسسات اقتصادية 

 .(4)والتوزيع الأمثل للأنشطة ومراكز القرار والوسائل البشرية والمادية المتوفرة

 ج/ الخوصصة:

الخوصصة هي الأخرى صورة من صور الحل الإداري للمؤسسات العمومية 

والتي يتم من خلالها التنازل الاقتصادية، والخوصصة المقصودة هنا هي الخوصصة الكلية، 

 عن كل رأسمال المؤسسة الذي تحوزه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

 الحل القضائي الفرع الرابع:

فإن  10 -10نزولا عند الأحكام العامة للشركات التجارية التي أحال إليها الأمر 

الذي ينظمها كل من القانون المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لإجراءات الحل القضائي 

 المدني والقانون التجاري.

لكن إذا حاولنا إسقاط هذه الأحكام على المؤسسات العمومية فإننا نجد أن هذا الأمر من شأنه 

 طرح العديد من الإشكالات والتي تتلخص في:

                                                           
 ، مرجع سابق.00 -90من الأمر  01المادة  -(1)
 ، مرجع سابق.10 -10من الأمر  00المادة  -(2) 
 .011، ص 0990ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة،  - (3) 
 وما بعدها. 11واضح، مرجع سابق، ص رشيد  -(4)
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بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية  -أ

بالعودة إلى القانون التجاري نجد أن هذا الشكل من المؤسسات العمومية يخضع  محدودة:

( من رأس مالها، الأمر الذي يوجب 3/0للحل القضائي في حالة خسارة ثلاث أرباع) 

المديرين على استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بالحل، وفي حال ما 

و لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لم يستشر المديرون الشركاء أ

لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء، وهو الأمر الذي يستحيل تطبيقه على 

 .(1) المؤسسات العمومية التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها

 منظمة في شكل شركات مساهمة:بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ال -ب

:" إذا كان الأصل 01مكرر  100بالعودة إلى القانون التجاري دائما نجد أنه ينص في المادة 

الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال 

خلال الأشهر الشركة، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، ملزم في 

الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية 

 العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل".

إلا أن هذا الإجراءات لا يمكن تطبيقها على المؤسسات العمومية لمونها مستثناة من شرط 

 .(2)قيد بحد أدنى أو أقصى للشركاءالت

وبالتالي فيما يمكن تسجيله في هذه الحالة أن المشرع بالرغم من أن هدفه من وراء 

إحالة إجراءات هذا النوع من حل المؤسسة العمومية الاقتصادية للأحكام التجارية العامة هو 

اد السوق إلا أنه خدمة التوجهات الاقتصادية الجديدة التي لخصت تحت عنوان نظام اقتص

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 009المادة  - (0) 
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 090المادة  -(2)
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كان يفترض فيه مراعاة خصوصية هذه المؤسسات التي كانت تستدعي إفرادها بأحكام 

 خاصة بها تجنبا للعديد من هذه الإشكالات.

مكن تطبيق هذه الأحكام على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكون الدولة لقد 

العمومية الاقتصادية في حالة حائزة على مجموع رأسمالها، و يترتب عن حل المؤسسة 

من  199من القانون التجاري، وطبقا للمادة  190إلى  190تصفيتها تطبيق المواد من 

صفية إما بالتراضي أو بالقضاء، القانون المدني تحتفظ بالشخصية المعنوية و تكون الت

مؤسسين تترتب كذلك قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الإسمية أو لحصص الو

 .الشركاء، و كذا شطب المؤسسة في ٕ السجل التجاري و انقضاء شخصيتها المعنوية

 آثار حل المؤسسات العمومية الاقتصادية :خامسالالفرع 

طبقا للأحكام العامة، وبالنظر إلى طبيعة المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة منها 

 ما يلي:المتاجرة فإن حل المؤسسات العمومية الاقتصادية يترتب عليه 

 أولا: التصفية:

يترتب على حل المؤسسة العمومية الاقتصادية أن تكون في حالة تصفية، وتطبق 

 .(1)من القانون التجاري 190إلى  190عليها المواد من 

وتحتفظ المؤسسة بالشخصية المعنوية لاحتياجات التصفية كما تنص على ذلك المادة 

 .(2) ق مدني 000ق ت والمادة  199

                                                           
 .009علي البارودي ومحمد السيد، مرجع سابق، ص  - (1) 
 من القانون المدني، مرجع سابق. 000المادة  -(2)
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ق ت التي تقضي بأن تخضع التصفية  190التصفية إما بالتراضي طبقا للمادة وتكون 

للأحكام التي يشتمل عليها القانون الأساسي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من القسم 

 الخامس من القانون التجاري.

 ثانيا: القسمة

المؤسسين  حيث تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمية أو حصص

الشركاء بنفس نسبة مساهماتهم في رأسمال المؤسسة مع مراعاة شروط القانون الأساسي 

 دون الإخلال بحقوق الدائنين. (1)للمؤسسة

 ثالثا: شطب المؤسسة من السجل التجاري

ويترتب على ذلك انقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة وبالتالي انتهاء وجودها 

 القانوني.

لحل القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية والذي يكون إما بانتهاء بالإضافة إلى ا

مدة الشركة أو بتحقيق الغرض من إنشائها أو بهلاك كل أو جزء كبير من رأسمالها،والحل 

ألاتفاقي والذي يكون بناء على قرار من الجمعية العامة الاستثنائية ،وكذا الحل القضائي ، 

صادية يمكن أن تحل أيضا بقرار من السلطة التنفيذية عن طريق فإن المؤسسة العمومية الاقت

إما الدمج حيث يتم بموجب قرار إداري ضم أكثر من مؤسسة عمومية اقتصادية ،بحيث تفقد 

إحدى المؤسسات العمومية الاقتصادية شخصيتها القانونية وتندمج في المؤسسة الجديدة ،أو 

قرار إداري يقضي بالقضاء على الشخصية عن طريق إعادة الهيكلة والذي يتم بموجب 

القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتخصص أصولها لانشاء مؤسسات اقتصادية 

عمومية جديدة ،كما يمكن أن يتم حل المؤسسة العمومية الاقتصادية بقرار من السلطة 

                                                           
 التجاري، مرجع سابق.من القانون  193المادة  -(1)
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لتراضي وذلك التنفيذية بخوصصتها عن طريق البيع في السوق المالي ،المناقصات ،البيع با

 .بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات

فالملاحظ إذن أن المشرع أخذ ببعض الحالات التي نص عليها القانون التجاري فيما 

يخص الشركات التجارية ،كما اخذ بأساليب القانون العام التي تعتمد على القرار الإداري 

 .المؤسساتوذلك نظرا للطابع المزدوج لهذه 

 المبحث الثاني: أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية

القاعدة العامة أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تقوم على نفس التنظيم الهيكلي 

الذي تقوم عليه الشركات التجارية سواء كانت هذه المؤسسات العمومية منظمة في شكل 

ودة، إلا أن هذه القاعدة تخضع شركات مساهمة أو في شكل شركات ذات مسؤولية محد

لاستثناء فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة أو أحد أشخاص 

القانون العام كل رأسمالها أو جزءا منه والتي تتخذ أجهزة تسييرها وإدارتها أشكالا خاصة 

العمومية ، ويتم اتخاذ قرار إخضاع المؤسسات (1)يتم النص عليها عن طريق التنظيم

، ولا يتعلق الأمر إلا (2) الاقتصادية للأشكال الخاصة من طرف مجلس مساهمات الدولة

 .(3) بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة

وتبعا لهذا نتناول جهاز المداولة الجمعية العامة في مطلب أول، وفي المطلب الثاني 

 .إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرهانتناول 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -10من الأمر  0/3المادة  -(1)
  ، مرجع سابق.00 -90من الأمر  0/0المادة  -(2)
، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة 0110سبتمبر  00، المؤرخ في 003 -10من المرسوم التنفيذي،   0/0أنظر المادة  -(3)

 .0110سبتمبر  09، الصادرة في 00وتسييرها، الجريدة الرسمية، عدد المؤسسة العمومية الاقتصادية 
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 المطلب الأول: جهاز المداولة

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين جهاز مداولة، وتمثل الهيئة السيادية للشركة، وتعتبر 

المجال الأمثل للشركاء والمساهمين للتعبير عن إرادتهم والمشاركة في تسيير المؤسسة 

 العامة العادية والجمعية العامة الاستثنائية.وتأخذ الجمعية العامة شكل الجمعية 

وعليه نتطرق إلى الجمعية العامة في الفرع الأول، ثم إلى الجمعية العامة غير العادية في 

 الفرع الثاني.

 الفرع الأول: الجمعية العامة العادية

وتسمى أيضا الجمعية العامة السنوية، لكونها تجتمع بصفة دائمة ودورية كل سنة 

، تحت طائلة المتابعة الجنائية في حالة (1)عاء من رئيس الشركة أو القائمين بالإدارةباستد

، وتتشكل الجمعية من جميع المساهمين، أو لهم تعيين (2)التقاعس عن توجيه الاستدعاءات

نائب عن طريق وكالة قانونية مخصصة لهذا الأمر، وبحكم من المؤسسة العمومية 

جانب مساهمات الدولة على مساهمات الخواص فإنه يحضر  الاقتصادية أصبحت تقوم إلى

الجمعية العامة بالإضافة إلى ممثلي الدولة) أشخاص القانون العام(، المساهمون الخواص) 

وتخضع الجمعية العامة العادية  10 -10أشخاص القانون الخاص( وهو أمر جاء به الأمر 

لا تصح مداولتها في الدعوة الأولى إلا إذا للقانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، و

(التي يمنحها 0/0حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل لربع الأسهم) 

 .(3)القانون الحق في التصويت، في حين لا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية

 وتختص الجمعية العامة العادية بجملة من الصلاحيات التي نذكر منها:

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 919المادة  -(1)
 ، نفس المرجع.001و  009المواد  -(2)
 .01سعودي زهير، مرجع سابق، ص  -(3)



33 
 

 .(2) ومنحهم أجورا مقابل نشاطهم(1)تعيين أعضاء مجلس المراقب 

انتخاب القائمين بالإدارة وإعادة انتخابهم وعزلهم والمصادقة على التعيينات المؤقتة  

 .(3)التي قام بها مجلس الإدارة بين جلستين عامتين

 .(4)تعيين القائمين بالمراقبة المالية مندوبي الحسابات وتحديد أجورهم 

 . (5)صادقة على تقارير مجلس الإدارة ومجلس المراقبة ومندوبي الحساباتالم 

وتتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين فقد حددها المشرع تحديدا سلبيا من خلال نص 

من القانون التجاري والتي جاء فيها أن للجمعية العامة العادية سلطة اتخاذ  910المادة 

 .الجمعية العامة الاستثنائيةالقرارات التي لا تختص بها 

 الاستثنائية( ) الفرع الثاني: الجمعية العامة غير العادية

على خلاف الجمعية العامة العادية السنوية، فإن الجمعية العامة الاستثنائية تجتمع كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك وقد حدد المشرع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بصورة 

 -ق ت ونصوص أخرى من القانون التجاري وتتمثل أساسا في:  910المادة  إيجابية في نص

 تعديل القانون الأساسي للمؤسسة.

تعديل الرأسمال التأسيسي للمؤسسة وذلك عن طريق سواء إصدار أسهم جديدة أو إدماج  -

 احتياطي في الرأسمال التأسيسي أو تحويل السندات إلى أسهم أما بالنسبة لتخفيض الرأسمال

التأسيسي إنقاص القيمة الاسمية للأسهم أو إنقاص عدد الأسهم أو اكتتاب المؤسسة لأسهمها 

 ق ت. 0/ 100الخاصة أو شرائها قصد إبطالها المادة 

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 900المادة  -(1) 
 ، المرجع نفسه.990المادة  -(2)
 ، المرجع نفسه.900و  903و  900المواد  -(3)
  ، المرجع نفسه.100/0المادة  -(4)
 ، المرجع نفسه.919المادة   -(5) 
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 00مكرر  100، و SARLبالنسبة ل  090و  091التحويل أو الحل طبقا لنص المواد  -

القواعد العامة المعمول  وخروجا عن SPAبالنسبة ل  01مكرر  100و  09مكرر  100و

بها في القانون التجاري يمكن للعمال حضور هذه الجمعيات تطبيقا لأحكام قانون علاقات 

 حاليا(. 91 -00العمل)

وقد حدد القانون التجاري صلاحيات الجمعية العامة الاستثنائية والمتمثلة أساسا في 

رفع أو التخفيض، اتخاذ قرارات تعديل رأس المال الاجتماعي بال تعديل القانون الأساسي ،

الإدماج والانفصال،تمديد الحياة الاجتماعية للمؤسسة أو حلها ،تحويل الطبيعة القانونية 

 . للمؤسسة

وبهذه الصفة فإن للجمعية العامة دور كبير في الإشراف على المؤسسات العمومية 

ها أجهزة الإدارة والتسيير الاقتصادية ورقابتها ،حيث تتولى رقابة جميع الأعمال التي تقوم ب

،وكذا الأعمال التي يقوم بها مراقب الحسابات ،كما تقوم بالمصادقة على الوثائق والأعمال 

المتعلقة بالمؤسسة حيث يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق اللازمة للوضعية المالية 

صدد الاستعانة بخبراء إذا والإدارية للمؤسسة قبل انعقاد الجمعية العامة،كما يمكنهم بهذا ال

 .كانت تنقصهم الخبرة لذلك

 المطلب الثاني: إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها

فيما يخص تنظيم وسير إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية  10 -10أحال الأمر 

تمتاز به هذه ، وذلك تماشيا مع طابع المتاجرة الذي (1)إلى الأحكام العامة للقانون التجاري

المؤسسات، وبالتالي فإن أجهزة إدارة المؤسسات العمومية هي نفسها الموجودة بالشركات 

التجارية الخاصة، مع اشتراط المشرع لوجود ممثلين للعمال فيها طبقا لما نص عليه قانون 

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -10من المر  10المادة  -(1)
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، وهذا تماشيا مع الطابع العمومي الذي تمتاز به المؤسسات العمومية (1)علاقات العمل

قتصادية أيضا، وبالرجوع لإلى أحكام القانون التجاري نجد أن هيئات الإدارة والتسيير الا

تنبثق عن الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتتمثل في مجلس الإدارة الذي 

نتناوله في الفرع الأول بالنسبة للمؤسسات التي تختار الجمع بين هيئتي الإدارة والمراقبة، 

سبة للمؤسسات التي تختار التمييز بين هيئة الإدارة وهيئة المراقبة فيكون تنظيمها في أما بالن

هيئتين هما مجلس المراقبة ومجلس المديرين، وفي الفرع الثاني نتناول جهاز التسيير) 

 المدير العام، المسير(.

دولة أو مع الإشارة إلى أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها ال

أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير 

، وذلك (2)مباشرة يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير

بموجب لائحة من مجلس مساهمات الدولة الذي له صلاحية إخضاع مؤسسة عمومية 

من  0المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة طبقا للمادة ، وهي (3)اقتصادية لشكل خاص

، أما المؤسسات التي لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا الأمر (4)003 -10المرسوم التنفيذي 

والتي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة فإنها تخضع لقوانينها 

 يعة نشاطها الاستراتيجي.الأساسية أو لنظام خاص، وهذا تماشيا مع طب

 

 

 

                                                           
 ، نفس المرجع.0/0المادة  -(1)
 ، مرجع سابق.003 -10المرسوم التنفيذي  -(2)
 مرجع سابق.، 10 -10من الأمر  0/3المادة  -(3)
 نتناولها لاحقا في الفصل الثاني، عند التطرق للرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. -(4)
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 الفرع الأول: جهاز الإدارة

قد تجمع المؤسسة العمومية الاقتصادية في تنظيم مجلس إدارتها بين الإدارة 

والمراقبة فيطلق على جهاز إدارتها تسمية مجلس الإدارة، وقد تفصل بينهما فيتخذ بذلك شكل 

 مجلس المراقبة ومجلس المديرين.

 أولا: مجلس الإدارة

النوع من التنظيم تخضع له المؤسسة التي تجمع بين التسيير والمراقبة، وتتولى  هذا

الجمعية العامة للمؤسسة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ونزولا عند طابع العمومية الذي تتميز 

 .(1)به المؤسسة فإنه يجب أن يضم مجلس الإدارة ممثلين اثنين للعمال

 أ/ تشكيل مجلس الإدارة

لمؤسسة العمومية الاقتصادية أن تجمع بين الإدارة و المراقبة فهي تلجأ ذا ما رغبت ا

يتكون ، وإلى هذا النوع من التنظيم، و تتكلف الجمعية العامة بتعيين الهيئة المكلفة وتشكيلتها

مجلس إدارة المؤسسة العمومية التي تأخذ شكل شركة مساهمة من ثلاثة أعضاء)على الأقل( 

ى الأكثر(، وفي حالة الدمج يمكن رفع العدد إلى أربع وعشرين إلى اثنا عشر عضو) عل

، ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية ( 2 )شخص) على الأكثر(

العامة العادية، وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي للمؤسسة دون أن تتجاوز ستة 

بالإدارة كما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في سنوات، ويجوز إعادة انتخاب القائمين 

دارة ، ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئيس من بين أعضائه، ويختص مجلس الإ(3)أي وقت

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -10من المر  0/0المادة  -(1)
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 901المادة  -(2)
 ، نفس المرجع.903المادة  -(3)
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لأعضاء إلى أكثر من المقرر قانونا في ا و يمكن زيادة عدد، بانتخاب رئيس من بين أعضائه

 جاري.القانون الت من 900حالة الدمج و ذلك طبقا للمادة 

 ب/ صلاحيات مجلس الإدارة

، تتمثل أهمها فيما (1)لمجلس الإدارة عدة صلاحياتفإن  من ق.ت 901المادة حسب 

 يخص المؤسسات المنظمة في شكل شركات مساهمة في:

استدعاء الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع وتبليغ المساهمين بذلك وتزويدهم بالوثائق  

الجمعية العامة وإعداد جدول حسابات النتائج، والقيام  الضرورية، وضع جدول أعمال

بالتعيينات المؤقتة في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر بسبب وفاة أو استقالة بين 

جلستين عامتين أو عندما يصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المطلوب في 

 .من الجمعية العامة المقبلةالقانون الأساسي ثم عرضها للمصادقة عليها 

له كامل السلطات للتصرف باسم الشركة في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة  

من القانون  903السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين طبقا للمادة 

 التجاري.

 .(2)تقرير نقل مقر الشركة في نفس المدينة 

اح منه ويحدد سلطاتها بالاتفاق مع رئيس تعيين مساعدي رئيس مجلس الإدارة باقتر 

 مجلس الإدارة.

 منح أجور استثنائية عن المهام المعهود بها للقائمين بالإدارة. 

                                                           
 .000ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص - (1) 
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 900المادة  - (2) 
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كما يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا المصاريف التي 

 .(1)أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة

دير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمان منح الإذن للرئيس الم 

 من القانون التجاري. 930باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده طبقا للمادة 

مع الإشارة إلى أنه يمكن تحديد مهام مجلس الإدارة في القانون الأساسي، أما فيما 

ة للمؤسسة العمومية الاقتصادية تنص يخص تحديد أجور ومكافئات أعضاء مجلس الإدار

على أن تمنح لهم الجمعية العامة مكافأة لهم عن نشاطهم مبلغا ثابتا سنويا عن بدل  930المادة 

الحضور يقيد في تكاليف الاستغلال، كما يستحق العضو بجهاز الإدارة أيضا مكافئة في شكل 

د اقتطاع مجموعة من العناصر نسبة معينة من الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة بع

 من القانون التجاري. 100و 101و 100كالاحتياطات المختلفة مع مراعاة المواد 

وبصفة عامة يجب الرجوع إلى الأحكام العامة للقانون المدني التي تبقى الشريعة 

 .(2)العامة في ميدان الشركات والتي يجب مراعاتها من طرف المديرين

 ومجلس المديرين ثانيا: مجلس المراقبة

يمكن أن تتخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية هذا الشكل من التنظيم بهدف الفصل بين 

إدارة المؤسسة ومراقبتها، بحيث يتم إسناد مهمة الرقابة إلى مجلس المراقبة، ومهمة الإدارة 

 .(3)إلى مجل المديرين

 

 

                                                           
 ، نفس المرجع.930و  933المواد  -(1)
 من القانون المدني، مرجع سابق.  000و 001المواد  -(2)
 .90سعودي زهير، مرجع سابق، ص  - (3) 
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 مجلس المديرين -1

واسعة باسم المؤسسة، و يراعي من ق.ت فهو يتميع بسلطة  900طبقا للمادة 

يتولى إدارة ا، والسلطات التي يجوز له القانون و يتخذ قراراته حسب الشروط المحددة قانون

الشركة ويتكون من خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من طرف مجلس المراقبة، 

مة العادية ويمارس صلاحياته تحت رقابته، وتسند الرئاسة إلى أحدهم، ويمكن للجمعية العا

 عزلهم في أي وقت بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة.

 تشكيلة مجلس المديرين: -أ

يجب أن يكون أعضاء مجلس المديرين أشخاص طبيعيين تحت طائلة البطلان أي لا 

أعضاء على  0إلى  3، ويتكون من (1)يمكن تعيين أشخاص معنويين في مجلس المديرين

 يمارسون وظائفهم تحت رقابة مجلس المراقبة. الأكثر يعينهم مجلس المراقبة،

 صلاحيات مجلس المديرين:  -ب

من القانون التجاري، فإن مجلس المديرين يتمتع بالسلطات الواسعة  900طبقا للمادة 

للتصرف باسم الشركة في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون 

، وتكون الشركة ملزمة في علاقتها مع (2)المساهمينصراحة لمجلس المراقبة وجمعيات 

الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان 

 يعلم بها.

ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون 

 الأساسي.

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 900المادة  -(1)

 (2)- GABRIEL GUERY, L’ESSENTIEL DU DRIOT DU AFFAIRES DUNOP, P 448. 
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 مجلس المراقبة  -2

المؤسسات وإدارة  ة الشركات التجارية بصفة عامة،يعتبر هيئة مهمة في إدار 

 .العمومية الاقتصادية بصفة خاصة

بالنسبة للمؤسسة العمومية  10 -93فلم يكن موجودا قبل صدور المرسوم التشريع 

المنظمة في شكل شركات مساهمة ثم أصبح يأخذ به بعد ذلك، أما المؤسسة المنظمة في شكل 

إلا أننا لا نجد أحكاما تنص على  (1) كان معمولا بها سابقا شركة ذات مسؤولية محدودة فقد

هذا التنظيم في مواد القانون التجاري الناظمة لأحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

) قد أحالنا إلى القواعد العامة للقانون التجاري(، ويتم انتخاب أعضاء 10 -10بحكم أن الأمر 

لعامة العادية أو الجمعية التأسيسية، كما يمكن تعيينهم مجلس المراقبة من طرف الجمعية ا

،إضافة إلى شروط أخرى محددة بموجب (2)استثناءا من قبل الجمعية العامة الاستثنائية

 القانون التجاري.

. ق ت يتم انتحاب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة 990طبقا للمادة و

العادية أو غير العادية، كما يمكن لهذه الأخيرة تعينهم، بالإضافة إلى وجود شروط أساسية 

 ن التجاري.منصوص عليها في القانو  5

القيام في أي ويستأثر مجلس المراقبة بصلاحية الرقابة الدائمة للمؤسسة العمومية و

وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية، كما يمكنه أن يطلع على الوثائق التي 

 .(3) تساعده في ممارسة صلاحياته

 

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -00من القانون  39إلى  09المواد من  -(1) 

 ، نفس المرجع.990المادة  -(2) 
 ، المرجع نفسه.909المادة  -(3)
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 تشكيل مجلس الرقابة -أ

عضو على الأكثر، ويمكن أن  00أعضاء على الأقل و  1يتكون مجلس المراقبة من 

، من بينهم ممثلين عن (1)عضوا 00يتجاوز  يتجاوز ذلك في حالة الشركات المدمجة دون أن

 العمال.

ويتخذ مجلس المراقبة رئيسا له، ولا تصح مداولاته إلا بحضور نصف أعضائه، 

 ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات مع مراعاة أحكام القانون الأساسي.

 صلاحيات مجلس المراقبة  -ب

، ويمكن حتى (2)العمومية الاقتصاديةيقوم مجلس المراقبة بالرقابة الدائمة للمؤسسة 

أن تخضع بعض العقود التي تبرمها المؤسسة لترخيص مسبق منه في حالة ما إذا نص 

القانون الأساسي على ذلك، كما يمكن لمجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة 

يام بهذه المهمة، التي يراها ضرورية، ويمكنه أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للق

ويجب على مجلس المديرين أن يقدم له مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل تقارير حول تسييره 

من القانون التجاري ويقدم مجلس المراقبة ملاحظاته على مجلس  909طبقا لنص المادة 

 المديرين وعلى حسابات السنة المالية للجمعية العامة.

 الفرع الثاني: جهاز التسيير

يختلف شكل جهاز ، ويأخذ جهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية عدة أشكال

التسيير باختلاف شكل الشركة، إما شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ففي 

المديرين، و في  شركة المساهمة يكون تحت صفة المدير العام أو الرئيس أو مجلس

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 900و  901المواد  -(1)
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 993المادة  -(2) 
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لطابع مسؤولية محدودة، يتسم بصفة المسير و ، يجب أن يكون رئيس المؤسسات ذات ا

مجلس الإدارة، أو المدير العام بالنسبة لشركة المساهمة من بين القائمين على الإدارة الذين 

اوز مدة تعينهم المدة المحددة، تم انتخابهم من الجمعية العامة أو التأسيسية و ذلك دون تج

 لمراقبة.ن من طرف الجمعية العامة باقتراح من مجلس ارئيس مجلس المديرين يعيو

تنظيم جهاز التسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية كغيرها من الشركات و

(، pdgالتجارية يأخذ عدة أشكال وصيغ فمنها من يختار العمل بنظام الرئيس المدير العام)

(، أو رئيس مجلس المديرين في المؤسسات DGومنها من يختار العمل بنظام المدير العام) 

، أما بالنسبة SPAالتي تحتوي على مجلس مراقبة هذا بالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل 

فأخذ المشرع  SARLللمؤسسات المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في شكل 

التجاري، وبناءا من القانون  019إلى  019كما تشير إلى ذلك المواد  gérantبفكرة المسير 

على قاعدة وحدة الإدارة يشرف بصفة شخصية على المديرية العامة للمؤسسة العمومية 

 الاقتصادية.

ويسمى الرئيس المدير العام في حالة تولي رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة العمومية 

الإشراف فقط ، ويسمى مدير عام عندما يتولى الرئيس (1)الاقتصادية مهام المديرية العامة بها

على المؤسسة العمومية الاقتصادية، ويكلف شخص أو شخصين يساعدانه كمديرين عامين 

 يقترحهما على مجلس الإدارة والذي يخول لهما صلاحيات معينة بالاتفاق مع المدير العام.

فإن رئيس مجلس  SPAبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل 

رف مجلس الإدارة، أما بالنسبة للمدير العام فيعين من طرف المجلس الإدارة يعين من ط

                                                           
 ، نفس المرجع.930المادة  - (1) 
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بشرط أن يكونوا أشخاص طبيعيين، ويحدد مجلس الإدارة أجر (1)بناءا على اقتراح الرئيس

المدير العام أو الرئيس، حيث يعين الرئيس أو المدير العام لمدة لا تتجاوز نيابته كقائم 

من القانون التجاري، وبالتالي نفهم أنه يجب  939بقا للمادة بالإدارة، ويمكن إعادة انتخابه ط

أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام الذين تنتخبهم الجمعية العامة أو التأسيسية، 

على أن لا تتجاوز مدة تعيين رئيس مجلس الإدارة مدة نيابته كقائم بالإدارة، وهي كما حددتها 

سنوات، أما بالنسبة لرئيس مجلس المديرين يعين من  9ري من القانون التجا 900المادة 

 طرف الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة.

 صلاحيات أجهزة التسيير:

من صلاحيات جهاز تسير المؤسسة المنظمة على شكل شركة ال مساهمة فيتولى 

باسمها، و له أن المدير الإدار ة العامة للشركة تحت مسؤوليته و يمثلها، وله سلطة التصرف 

 دارة.الأعمال بعد حصوله على إذن الإ يمارس بعض 

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولية 

 ا يحدده القانون.محدودة فإن المسيرين يمارسون التسيير و الاستغلال وفقا لم

الاقتصادية في القانون  يمكن تحديد صلاحيات أجهزة التسيير للمؤسسة العموميةو

الأساسي لها، هذا وقد لجأ المشرع إلى النص صراحة على بعض السلطات الممنوحة 

 لأجهزة التسيير.

والتي تحتوي على مجلس إدارة يتولى  SPAبالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل 

نص الإدارة العامة للمؤسسة تحت مسؤوليته ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا ل

ق ت وله السلطات الواسعة للتصرف باسم المؤسسة مع مراعاة موضوع  930المادة 

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 939المادة  -(1)
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المؤسسة والسلطات التي يمنحها القانون صراحة للجمعية العامة بالإضافة إلى أنه يمكن له 

القيام ببعض الوظائف بإذن مجلس الإدارة مثل إعطاء الكفالات والضمانات باسم المؤسسة 

 من القانون التجاري. 900ي يحددها مجلس الإدارة طبقا للمادة في حدود المبالغ الت

 من القانون التجاري. 900وإذا كان إلى جانب رئيس مجلس الإدارة طبقا للمادة 

ويديرها مجلس  SPAوبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل 

ؤسسة في حدود موضوعها مديرين فإن هذا الأخير يتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم الم

 .(1)مع مراعاة السلطات التي يمنحها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

أما المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فإن 

ون التسيير أو المسيرين يمارسون صلاحياتهم في التسيير والاستغلال كما حددها لهم القان

 من القانون التجاري. 011الأساسي للمؤسسة طبقا لما تنص عليه المادة 

أما بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ الشكل الخاص المنصوص عليه في المرسوم 

فإن رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد حسب الحالة يمثل  003 -10التنفيذي 

مجلس المديرين سلطاتهم في إطار العقود الشركة في علاقاتها مع الغير، ويمارس أعضاء 

التي تبرم بينهم وبين الجمعية العامة للمؤسسة، ولهم سلطات واسعة لإدارة المؤسسة 

 .(2) العمومية الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها في حدود هذا العقد

 

 

 

                                                           
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 900المادة  - (1) 
 ، مرجع سابق.003 -10من المرسوم التنفيذي  19المادة  -(2)
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 خلاصة:

يتطلب لممارسة نشاط في أي مؤسسة عمومية اقتصادية توفر وسائل مادية وأخرى 

بشرية بما نملكه من أموال وأملاك، بالإضافة إلى حاجتها لوسائل قانونية لإمكانها القيام 

بالتصرفات خاصة الحق في التعاقد، ولممارسة عمال هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية 

حسن و جه ، ولكي تقوم التشكيلة البشرية بما أسند إليها من وظائف لوظائفهم المختلطة على أ

المؤسسات العمومية الاقتصادية تفاديا للوقوع في  قانون تنظيموأعمال فقد استحدث المشرع 

 . الأخطاء و التدليس
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 تمهيد

أخضـع المشـرع الجزائـري المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة لرقابـة داخلیـة بصـفة 

أساسـیة تخضع لأحكام القانون التجاري وهذا مند الإعلان عـن اسـتقلالیتها وتكریسـا لمبـدأ 

 10-88اسـتقلالیة المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة المـنظم بموجـب القـانون التـوجیهي رقـم 

لیتبـع ، والـذي كـان بمثابة نقطة تحول في نظام إدارة وتسییر المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة

المتعلـــق بتنظـــیم المؤسســـة  10-18 المعـــدل والمـــتمم بـــالأمر 10-10لاحقـا بـالأمر 

 العمومیـــة الاقتصـــادیة وتسییرها وخوصتها.

ؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة وكبـــر إن اخـــتلاف وتعـــدد أصـــناف الم

حجمهـــا واتســـاع مسـاحتها مـن حیـث النشـاط أو الوظـائف أدى إلـى زیـادة المسـؤولیة 

، الملقـاة علیهـا فضـلا عـن المشـاكل الإداریـة الناتجـة عـن زیـادة حجـم الأعمـال الإداریـة

للقــانون التجــاري تتبنــى نظــام الرقابــة  ممـا لا شـك فیـه أن الشـركات الخاضــعةو

ونظـرا لمـا حققتـه مـن فعالیـة فـي ، الداخلیــة أو رقابــة الأجهــزة الداخلیــة التابعــة للشـركة

 كـون أجهـزة الشـركة الداخلیـة أعلـم وأدرى بشؤونها.، الرقابـة

ـى المؤسسـة العمومیـة انتهج المشرع الجزائـري نفـس الأسـلوب فـي الرقابـة عل

نظرا لما تتـوفر ، لما نص على هذا النوع من الرقابة 10-10الاقتصـادیة من خلال الأمر 

علیـه الأجهـزة الداخلیـة ســواء الجمعیــة العامــة أو جهــاز الإدارة والتسـییر ومنــدوب 

م وتحقیـق أحسـن أداء الحســابات مــن معلومــات ووسـائل تهـدف للحفـاظ علـى المـال العـا

فـي التسـییر أو الإدارة وتقـویم نشـاط المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة والوقایـة مـن 
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الأخطـاء وتحقیـق تكامـل فـي الوظـائف لا سمیا بعـد توزیـع الصـلاحیات علـى الأجهـزة 

 الداخلیـة وعلیـه كـان لابـد مـن معرفـة هـذه الأجهـزة الداخلیــة.

ا كانـت الدولـة هـي المسـیر والمالـك الوحیـد لهـذه المؤسسـات فـي ظـل نظـام بعـدم

التسـییر الاشـتراكي ظهور القوانین التي تهدف إلى استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصـادیة 

وأصـبحت تظهـر كدولـة مسـاهمة تتصـرف وفـق أطـر وأحكـام ، (1)وتغییـر نظام التسییر

فالمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة وإن كانـت تخضـع لرقابة داخلیة من ، ريالقـانون التجـا

إذ أنها تخضع إلى ، فهـذا لا یعنـي أنهـا مجـردة مـن الرقابـة الخارجیة، قبل أجهزتها الداخلیة

 .  هذا الفصل رقابة أجهزة وصیة وهذا ما سیتم دراسـته مـن خـلال

 رجية على المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمبحث الأول: الرقابة الداخلية والخا

شهدت الرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تطورات عدة 

فبعد أن كانت الرقابة الخارجیة تلعب الدور ، عبر مختلف مراحل التطور التشریعي للمؤسسة

لة الاقتصاد الموجه الأساسي في متابعة أنشطة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل مرح

، على اعتبار أن المؤسسة العمومیة لم تكن في تلك المرحلة سوى أداة لتنفیذ مخططات التنمیة

الأمر الذي یمنح كامل الصلاحیة للسلطة والوصیة لتحدید الإطار الذي یتوجب على المؤسسة 

ومة لها في الالتزام به والاستئثار بسلطة التأكد من مدى تحقیق المؤسسة للأهداف المرس

ثم تراجعت حدة الرقابة الخارجیة في ظل مرحلة الاقتصاد الحر لتنتعش ، إطار خطط التنمیة

بحیث أصبحت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمتع بهامش من ، بذلك الرقابة الداخلیة

الاستقلالیة یفرض علیها التكفل بمهام إیجاد مصادر للتمویل واختیار الأسواق التي تمارس 

                                            
 .10-10من الأمر  10المادة  -(1)
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وهو الأمر الذي یستلزم علیها وضع أهدافها بما ، إطارها نشاطاتها وتفرض وجودهافي 

 سعیا منها لتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح.، یتماشى مع إمكانیاتها

 المطلب الأول: الرقابة الداخلية

قصــد ضــمان حســن ســیر المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة وحفاظــا عــل 

ــة والمـال العـام تـم إخضـاع المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة لرقابـة داخلیـة أمــلاك الدول

علـى أسـاس القـانون التجاري في ظل الإصلاحات الاقتصادیة التي أحدثت فارق كبیر 

الرقابـة علـى المؤسسـة حیث منحت هـذه الأخیـرة اسـتقلالیتها و لاسیما في تنظـیم وتسـییر

عهـا بالشخصـیة المعنویـة لتخضـع المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة مـا ترتـب عنـه تمت

لرقابـة داخلیـة علـى أسـاس القـانون التجـاري تقـوم بهـا أجهـزة المؤسسـة العمومیـة 

الاقتصـادیة حیـــث أن المؤسسـة العمومیـة الاقتصادیة هي شركة مساهمة أو شركة محدودة 

ـى المؤسســـات العمومیـــة الاقتصادیة تنظیم وتدعیم هیاكل المسؤولیة وعلیه یتعـــین علــ

 داخلیة خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسـن بصـفة مسـتمرة أنمـاط سـیرها وتسـییرها.

تكریسا لمبدأ استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الذي یناشده المشرع منذ و

دعم المشرع طابع المتاجرة الذي  10 -10وحاول إعطاءه فعالیة أكثر في الأمر  0888

سواء  (1)وذلك بإخضاعها لأحكام القانون التجاري، تتمیز به المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

حیث یسعى المشرع من خلال ، في إنشائها أو تسییرها وإدارتها كما رأینا في الفصل الأول

قابة الخارجیة وتدعیم الرقابة التنظیم الجدید للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى الحد من الر

                                            
 .10-10من الأمر  10المادة  -(1)
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وذلك تماشیا مع تغیر النظام ، وهذا تطور في نظام القطاع العام في الجزائر، الداخلیة

 الاقتصادي.

والهدف من الرقابة الداخلیة أو ما یسمى بالرقابة الذاتیة هو تقویم نشاط المؤسسة 

اف التي تصبو إلى وحسن أدائها من أجل تحقیق أكبر قدر من الأرباح وغیره من الأهد

 تحقیقها.

  رقابة أجهزة المؤسسة الفرع الأول:

لكون ، تعتبر رقابة أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أنجع أشكال الرقابة الداخلیة

ولكل جهاز في المؤسسة ، المتوفرة لدى المؤسسة بالإمكانیات ىالأدرهذه الأجهزة هي 

في حدود معینة ینص و قابة وفق صور واضحةحیات في الرصلاو دورالعمومیة الاقتصادیة 

 . (1) أو تنظمها القوانین الأساسیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، علیها القانون

كما أن الأجهــزة الداخلیـة للمؤسســة العمومیــة الاقتصـادیة متمثلــة فــي الجمعیة 

كاملـة ومنسـقة ولكـل دور العامة وجهاز الإدارة وجهاز التسییر تقوم بأعمـال رقابیـة مت

واختصاصـاته محـددة صـراحة فـي نصـوص القـانون أو القـوانین الأساسـیة للمؤسسـة 

 العمومیـة الاقتصادیة وهي كما یلي:

 أولا: رقابة الجمعية العامة 

تعــد الجمعیــة العامــة فــي المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة الجهــاز الســیادي 

، مـــا یترتـــب علیـــه ســـلطات واســـعة فـــي الرقابـــة والإشـــراف، ق الملكیـــةعلــى حــ

ذلـــك أنهـــا تظـــم جمیـــع المســاهمین فــي المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة الــذین 

                                            
 .10-18من الأمر  مكرر 7المادة  -(1)
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 یقومــو ن بــدورهم بالرقابــة علــى أعمــال الإدارة وهذا طول حیاة المؤسسة العمومیة

 الاقتصادیة حتى زاول شخصیتها الاعتباریة.

تمــارس الجمعیــة العامــة صــلاحیاتها وفقــا لأحكــام القــانون التجــاري والقــانون 

الأساســي للمؤسسة العمومیة الاقتصـادیة وعلـى هـذا الأسـاس خولهـا المشـرع التجـاري 

لرقابة على الأعمال الإداریة من جهة سـلطات تمتـد إلـى الرقابة على الأعضاء من جهة وا

كما تختص بــبعض الوظــائف خاصــة مــا یتعلــق بالمصــالح المالیــة والأعمــال ، أخرى

الصــادرة عــن الإدارة وكـذا التـدخل فــي الجوانـب المتعلقــة بمنـدوب الحسـابات وتصفیة 

 المؤسسة.

في المؤسسات العمومیة سیادیة على اعتبار أن الجمعیة العامة هي الهیئة ال

وبالتالي ، وتعتبر هي المالك لأسهم المؤسسة، فإن إطار رقابتها جد واسع وهام، الاقتصادیة

مراقبة جمیع تصرفات التي تقوم بها ومنها ، سلطات التي تترتب على حق الملكیةلها جمیع ال

 .(1) لمنبثقة عنهالأجهزة الأخرى ا

ال التي تقوم بها هیئة الإدارة والتسییر وكذا الأعم حیث تتولى رقابة جمیع الأعمال

وتقوم بتعیین وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس ، التي یقوم بها مراقب الحسابات

 .(2)وكذلك المسیرین ومندوبي الحسابات ، المراقبة

عمال والوثائق ویتمثل دور الجمعیة العامة في مجال الرقابة في المصادقة على الأ

وتقریر مجلس الإدارة أو مجلس ، كالمصادقة على القانون الأساسي، لمؤسسةالمتعلقة با

كما یفتح المجال لجمیع الأطراف للمشاركة في هذه ، وتقریر مندوب الحسابات، لمراقبةا

                                            
 .      084ص ، 0111طبعة، سكندریةدار المطبوعات الجامعة الإ، الشركات التجاریة، مصطفى كمال طه-(1)
 الفصل الأول.، صلاحیة الجمعیة العامة -(2)
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العملیة ویمنح للمساهمین الحق في الاطلاع على كافة الوثائق اللازمة المتعلقة بالوضعیة 

حیث وضع المشرع عدة ضمانات لضمان رقابة فعالة ، لعمومیةالیة والإداریة للمؤسسة االم

 من طرف الجمعیة العامة وهي: 

تقییم إبرام العقود بین المؤسسة وأحد القائمین بإدارتها بشرط الحصول على ترخیص - 

 .(1) تحت طائلة بطلان العقد، الجمعیة العامة مسبق من

ولا یجوز الطعن في ، الحساباتمندوب الجمعیة العامة هي التي تتولى الفصل في تقریر - 

 التدلیس.الاتفاقات التي تصادق علیها الجمعیة العامة إلا في حالة 

 .(2) ة العامة هي المكلفة بمنح مكافآت وأجر القائمین بالإدارة عن بدل الحضورالجمعی -

 عامة هي التي تعین مجلسبالنسبة للمؤسسات التي تأخذ الشكل الخاص فإن الجمعیة ال- 

وهي التي تبرم العقود معهم التي تحدد  فیها المهام الموكلة لهم وحقوقهم وواجباتهم ، المدیرین

 .(3)ومدة عهدتهم في إطار ما یسمى بعهدة التسییر 

وتتولى الفصل في حسابات السنة المالیة ، الحساباتالجمعیة العامة هي التي تعین مندوب - 

 المقصودة.

امـل السـلطة فـي تعـین القـائمین بـالإدارة عـن طریق إن الجمعیـة العامـة لهـا ك

انتخـابهم وتحدیـد مـدة عضـویتهم مـا یعكـس دورهـا فـي الرقابـة السـابقة علـى جهـاز إدارة 

مـن القـانون التجـاري كما یجوز  304لتضـیف المـادة ، المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة

                                            
  مرجع سابق.، من القانون التجاري 308المادة  -( 1)
 نفس المرجع.، 340المادة  - (2) 

 )3(- المادة 7و0و8 من المرسوم التنفیذي10-084، مرجع سابق.
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وهـــذا یثبـــت أو یبـــین دور الجمعیـــة ، ي وقـــتللجمعیة العامة العادیة عزلهم فـي أ

 العامـــة فـــي الرقابـــة اللاحقـــة علـــى جهـــاز إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 .ثانيا: رقابة جهاز الإدارة

یمارس مجلس الإدارة سلطات واسعة في تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصـادیة وإضـافة إلى 

  :طات یتمتع كذلك بسلطة المراقبة وتظهر جلیا هذه السلطة من خلالهذه السل

كمــا یتخــذ قــرارات ویلــزم ، مراقبــة رئــیس مجلــس الإدارة والمــدیر التنفیــذي لها -

كما یطلـع كـذلك علـى كـل مـا یقـوم بـه الجهـاز ، الجهــاز الإداري التنفیذي على تطبیقه

 ف تنفیذ سیاسات المؤسسة.الإداري التنفیـذي بهـد

تفادي الوقوع فـي مخـاطر قـد تـنجم عـن سـوء تنفیـذ قـرارات المجلس أو التأخر في  -

 تنفیذها.

كما یمكن لــه ، یملك مجلس الإدارة سلطة عزل الـرئیس القـائم بـالإدارة فـي أي وقـت -

اثنــین مــن الأشــخاص بنــاءا علــى اقتــراح مــن الــرئیس أن یكلــف شخصــا واحــدا أو 

 الطبیعیـین لیسـاعدا الـرئیس كمـدیرین عـامین.

یتـــولى ویحـــدد مجلـــس الإدارة بالاتفـــاق مـــع رئیســـه مـــدى ومـــدة الســـلطات  -

 المخولـــة للمـــدرین العامین.

ـز مجلـس فإن المشـرع الجزائـري قـد می 10/10من الأمر  0/فقرة 10وطبقا لنص المادة 

إدارة المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة عـن بـاقي شـركات المسـاهمة بشـرط خـاص ویظهـر 

مـن خـلال إلزامیة تمثیل العمال فیه وهو ما یعتبـر خروجـا عـن القواعـد العامـة فـي القـانون 

 التجـاري الـذي یحصر المشاركة في المساهمین فقط.
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ة الثانیة للرقابة الداخلیة بعد الجمعیة العامة وتتولى تعتبر هیئة الإدارة هي الهیئو 

 رقابتها على جهاز التسییر.

بانتخاب وعزل رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام باقتراح من حیث أنه یقوم 

ویتولى ، الرئیس إضافة إلى اختصاصه المطلق في استخلاف وعزل أعضاء جهاز التسییر

الرئیس أو المدیر العام أو المسیر فمثلا بالنسبة  ي یقوم بهامتابعة ومراقبة كافة الأعمال الت

، مة الرقابة الدائمة على  للمؤسسةللمؤسسات التي بها مجلس مراقبة یقوم هذا الأخیر بمه

ویحق له كذلك القیام ، (1)حتى تخضع بعض العقود المحددة قانونا على ترخیص مسبق منه

  ذلك ضروریا.  أي وقت ارتأىبإجراءات الرقابة التي یراها ضروریة في 

        رقابة جهاز التسييرثالثا: 

ه ولذلك منح، (2)ولیة تسییر المؤسسة على أحسن وجهجهاز التسییر مسؤ ولىیت

له سلطة التأدیب وسلطة التوجیه للمرؤوسین ف، (3)المشرع صلاحیة السلطة الرئاسیة

كما زودهم بكافة ، ل محلهمیلها أو إلغائها أو الحلووالمصادقة على أعمالهم أو تعد

الصلاحیات القانونیة اللازمة للقیام بوظیفة التسییر على أحسن وجه ومواجهة متطلبات 

یجسد الوسیلة المثلى في المنافسة التي أقحمت فیها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهذا ما 

خص المؤسسات وهذا فیما ی، وم علیه التسییر الإداري المعاصرالرقابة والتنظیم الذي یق

أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي ، الخاضعة لأحكام القانون التجاري العمومیة

یكون مجلس المدیرین  084-10تأخذ الشكل الخاص المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

                                            
  )1(- المادة 300 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )2(- المواد077 و308 و348، نفس المرجع. 

  )3(- محمد الصغبر بعلي، مرجع سابق، ص410.
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عامة مبرمة مع الجمعیة الالوحید مقیدا في ممارسة هذه الرقابة بالعقود الأو المدیر العام 

 .(1) وله كافة الصلاحیات في حدود هذا العقد، للمؤسسة

وبـالرجوع إلـى نصـوص القـانون التجـاري خاصـة مـا تعلـق منهـا بـنمط إدارة 

مـــا یلـــي: "یــدیر الشـــركة ذات  073الشـركات فإنـه جـاء فــي نـــص المـــادة 

یجوز اختیارهم خارجا عن و ص طبیعیینالمســـؤولیة المحـــدودة شـــخص أو عـــدة أشخا

التـي نصـت "یتـولى رئـیس مجلـس الإدارة وتحـت مسـؤولیة  348الشـركاء" وكـذا المـادة 

 الإدارة العامـة للشـركة ویمثـل الشـركة فـي علاقتهـا مـع الغیر". 

والتـي تـنص فـي فقر تهـا  084-10مـن المرسـوم التنفیـذي  8كما تنـص المـادة 

لأخیـرة صـراحة علـى أن جهـاز التسـییر فـي المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة یتمثـل فـي ا

مجلـس المـدیرین ویمثـل المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة رئـیس مجلـس المـدیرین أو المدیر 

 العام الوحید حسب الحالة تعاملات الشركة مع الغیر.

 الفرع الثاني: رقابة مندوب الحسابات

ف المشرع الجزائـري محـافظ الحسـابات بموجـب القـانون التجـاري حسـب نـص عر

منه فإن محافظ الحسابات هو الشـخص الـذي یقـوم بعملیـة التـدقیق فـي  0مكرر  5المـادة 

، صـحة المعلومـات المقدمـة فـي تقریـر مجلـس الإدارة أو مجلـس المـدیرین حسـب الحالـة

، لة إلـى المسـاهمین حـول الوضـعیة المالیـة للمؤسسـة وحسـاباتهاوفـي الوثـائق المرسـ

كمـا یتحقـق فیمـا إذا تـم مبـدأ ، ویصـادق علـى انتظـام الجرد وحسابات المؤسسة والموازنـة

 المسـاواة بـین المسـاهمین أم لا.

                                            
 )1(- المادة 88 من المرسوم التنفیذي 10-084 مرجع سابق.
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یعتبر محافظ الحسابات جهة من جهات الرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة 

تحت مسؤولیته و یعرف بانه: كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاصو لاقتصادیةا

مطابقتها لأحكام التشریع و انتظامهاو الهیئاتو مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات

 .(1)المعمول به

ومن هذا التعریف یستنتج أن الهدف الأساسي من وجود محافظ الحسابات داخل 

فإنه یتوجب علیه القیام بمهامه على أكمل ، سلامة حساباتهاو صحة التأكد من المؤسسة هو

 لاسیما المساهمین.و تبلیغ النتائج المتوصل إلیها إلى كل الأطراف المعنیةو وجه

 عزلهو أولا:  تعيين محافظ الحسابات

 تعيينه: -أ

من طرف الجمعیة یعین محافظ الحسابات من القانون التجاري  318تبعـا لنص المادة 

 في جدول المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین لمؤسسة من بین المهنیین المسجلینالعامة ل

إذا لم تعینه ، وث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةتدوم مدة تعیینه ثلا، (2)محافظي الحساباتو

الجمعیة العامة یتم اللجوء الى تعیینه او استبداله بموجب امر من رئیس المحكمة التابعة له 

بناءا على طلب من مجلس الادارة او مجلس المدیرین او كل من یعنیه الامر  المؤسسةقر م

 .(3)توافره على الشروط المنصوص علیها قانونا ضرورةمع 

ن یجب أ 18-80القانون  13المادة لممارسة شخص مهمة محافظ الحسابات حسب و

 تتوفر فیه الشروط التالیة:

                                            
 المحاسب المعتمد. و محافظ الحسابات و المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب 0880، 18-80من القانون ، 07، المادة-(1)
 محافظي الحسابات. و قواعد سیر المجلس الوطني للخبراء المحاسبینو اختصاصاتو المتضمن تشكیل 01-80فیذي المرسوم التن -(2)
  .10-01من القانون  18الشروط المنصوص علیها في المادة -(3)
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الاجانب بممارسة هذه المهنة اذا ابرمت  للأشخاصخیص یمكن التر، والجنسیة الجزائریة -

ذا توفرت فیهم الشروط او المثلب العرض مع بلادهم  في اطار المعاملةاتفاقیة  لهذا 

 : (1)ةالمطلوب

 التمتع بكل الحقوق المدنیة .  -

 على ارتكاب جنایة او جنحة عمدا.حكم یدینه  بشأنهان لا یكون قد صدر  -

 الشهادات المشترطة قانونا. و توفر الاجازات -

 .تسجیل في جدول المنظمة الوطنیةال -

 دیة الیمین. تأ -

 :  عزله -ب

او كل مساهم او عدة مساهمین یمثلون على الاقل عشر ، یجوز للجمعیة العامة

من المحكمة المختصة  یطلبوااو مجلس الادارة أو مجلس المدیرین أن ، المؤسسةرأسمال 

 .(2)ه حسابات قبل الانتهاء العادي لوظائفمندوب الانهاء مهام 

 وظائف محافظ الحسابات  ثانيا:

 :(3)دوب الحسابات في یتمثل الدور الرقابي لمن

 صحتها. و التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للمؤسسة ومراقبة انتظام الحسابات السنویة -

مبینة في تقریر التسییر الذي التأكد من صحة الحسابات السنویة ومطابقتها من معلومات ال -

 الشركاء.یقدمه المسیرون للمساهمین أو 

                                            
  مرجع سابق.، 18-80من القانون  18المادة -(1)

  )2(- المادة 700مكرر8، من القانون التجاري، مرجع سابق . 

  )3(- المادة 700مكرر10، من القانون التجاري والمادة 08و08 من القانون80-18، مرجع سابق.
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 التحقق من احترام مبدأ المساواة بین المساهمین . -

 الجرد وحسابات الشركة والموازنة. المصادقة على انتظام -

فقد كفل له المشرع ، الحسابات وفقا للأشكال القانونیةوفي سبیل سیر عمل محافظ 

مما یمكن له أن یطلب من القائمین بالإدارة في ، الوثائق اللازمةكافة  على الاطلاعحق 

كما منحه ، (1)أن یقوم  بالتفتیشات التي یراها لازمة ، وومعلومات المؤسسة توضیحات

 .المشرع كافة الضمانات التي تمكنه من ممارسة مهامه بكل استقلالیة وشفافیة

الحسـابات عـدة نتـائج ولعـل أبر زهـا هـي إعـلام یترتب على الرقابة التي یقوم بهـا محـافظ 

المـدیرین أو المسـیرین أو بـأي أخطـاء یكتشـفها أو أي شـيء یتعلـق بحیـاة المؤسسـة 

كمــا یعلــم الســلطة القضــائیة مــن جهــة ثانیــة وهــذا ، العمومیـة الاقتصــادیة وســیرها

 وهذا في شكل تقاریر عامة وتقاریر خاصة.، علــى غــرار إعــلام الجمعیة العامة

 المطلب الثاني: الرقابة الخارجية

الاستقلالیة  على الرغم من الأهمیة البالغة التي منحها المشروع الجزائري لمبدأ 

إلا أن طبیعة الرأسمال  10-10والتي دعمها أكثر في الأمر  10-88القانون بموجب 

وهو العنصر الذي یمنح ، ة هو أمر لا یمكن إغفالهلاقتصادیللمؤسسة العمومیة االعمومي 

، باقي المؤسسات الاقتصادیة الخاصةالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة صفة تتمیز بها عن 

ویفرض ضرورة إخضاعها لرقابة صارمة بهدف المحافظة على هذه الأموال واستغلالها 

المؤسسات العمومیة لذلك سنت الجزائر من القوانین ترسخ استقلالیة ، أحسن استغلال

                                         .10-10الاقتصادیة من بینها الأمر 

                                            
 )1(- المادة 40 من القانون80-18، مرجع  سابق.



59 
 

الاتجاه الجدید الذي سلكه المشرع الهادف إلى الحد من التدخلات الخارجیة في إن 

على  دوتدعیم الرقابة الداخلیة على حساب الرقابة الخارجیة لیس بجدی، شؤون المؤسسة

للمؤسسات  التوجیهيئري لأنه بدأ في سلوك هذا النهج منذ صدور القانون المشرع الجزا

حین لجأ إلى الحد من التدخل في إدارة وتسییر المؤسسة العمومیة ، 10-88العمومیة 

ویترتب عن مخالفة هذه ، (1)الاقتصادیة من أي أحد كان خارج المؤسسات المشكلة قانونا 

  .(2) الأحكام مسؤولیة جزائیة ومدنیة

الواقع العملي نجد أن تدخل السلطة و هذا من الناحیة النظریة لكن في الحقیقة    

ذلك من خلال تحكمها ، وجلیا نإدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كاو التنفیذیة في تسییر

لا في و وكانت المؤسسات غیر حرة في تحدید أهدافها، ائما في تعیین القائمین بإدارتهاد

 یتم تحت إشراف الحكومة.ذلك كله  نتها حیث كاتسویق منتوجا

الظروف و بتغیر المعطیاتو الذي كرس أكثر هذا التوجه 10-10كن بصدور الأمر ل

أصبح من اللازم إعطاء الاستقلالیة اللازمة ، السوق اقتصادو الاقتصادیة خاصة العولمة

طاء أهمیة أقل للرقابة إعبالتالي و للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمواجهة هذه  التحدیات

 .الخارجي

ولأنها تتكون من رؤوس أموال ، هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطنيونظرا لأهمیة 

 السلطة التشریعیةو عمومیة فإن المشرع أخضعها لرقابة خارجیة تتم من قبل السلطة التنفیذیة

معالم الكبرى بما أن دور السلطة التشریعیة أصبح محصور في رسم ال، وئیةالسلطة القضاو

أما السلطة ، السلطة التنفیذیة اختصاصللاقتصاد الوطني دون التدخل في التنفیذ الذي هو من 

                                            
  )1(- المادة  08 من 88-10، مرجع سابق.

  )2(- المادة 00، نفس المرجع.
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وعلیه سنتطرق فقط لرقابة السلطة التنفیذیة ، فدورها یكمن فقط في حل النزاعات القضائیة

صصة مركزیة المتخرقابة الأجهزة الو التي تتم من قبل الجهات المركزیة في الفرع الأول

 في الفرع الثاني.

 هات المركزيةرقابة الج الأول:الفرع 

إن استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا یمنعها أن تكون خاضـعة لجهـات 

هـذه الوصـایة تختلـف عـن الوصـایة الإداریـة أو الوزاریـة ، وصـیة تمـارس علیهـا الرقابـة

هـي وصـایة تمـارس كمــا هـو الحـال فـي الشـركات وإنما ، المعتمـدة فـي التسـییر التقلیـدي

 التجاریـة مـن قبــل الشركاء أو المساهمین دوي الأغلبیة في رأس مالها.

وممـا لا شـك فیـه أن المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة ذات طبیعـة خاصـة تكـون 

س المـال أو مالكـه الدولـة مسـاهمة فـي رأس مالهـا سـواء بشـكل كلـي أي مالكـة لكـل رأ

سواء بصفة مباشرة أو عن طریق إحدى هیئاتها أو أشخاصها العامـة ، لأغلبیـة رأس المال

 . (1) مـا حـتم علیهـا تعین هیئات وصیة تمارس الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 إلا، بة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمركزیة دور محدود في رقا تللجهاإذ أن 

أو المؤسسات التي تخضع ، ي یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیافیما یخص المؤسسات الت

كما نعلم أن الجهات ، 084-10 علیه في المرسوم التشریعي للطابع الخاص المنصوص

ومنه نتطرق لرقابة كل واحدة ، الوزارةو ومةالحكو المركزیة تتمثل في رئیس الجمهوریة

 منها على حدى.

 

                                            
  )1(  بلولة الطیبة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، منشورات بیرتي، الجزائر، 0118، ص 080. 
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 ة التنفيذيةالسلطأولا: 

خول الدسـتور للجهـاز التنفیـذي صـلاحیات واسـعة علـى المؤسسـة العمومیـة 

ومـع التطـور الحاصـل فـي المیـدان ، الاقتصـادیة لاسـیما أنـه هیئـة وصـیة علیهـا

وكـذا إخضـاع المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة ، الاقتصـادي وتبنـي نظـام السـوق الحـر

لـوحظ تراجـع خاصــة فــي الــدور الرقــابي أیــن تقلــص بعــد ، جـاريللقـانون الت

 حصــول المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة علـــى استقلالیتها.

حیـث تتـدرج هذه الرقابة حسب أهمیة النشاط الذي تمارسـه المؤسسـة العمومیـة 

رقابــة جزئیا نوعــا مــا عنــد إذ یظهـر دور الجهــاز التنفیــذي فــي ال، الاقتصـادیة

خضــوع المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة للقــانون التجــاري لتتوســع هــذه الرقابــة 

وخاصـة عنـدما تكـون الدولـة ، 084-10بــالرجوع إلــى أحكــام المرســوم التنفیــذي رقــم 

عندما یكتسي نشاط المؤسسة  مسـاهمة فـي أغلـب رأس المـال أو مالكـة بشـكل كلي أو

 العمومیة الاقتصادیة الطابع الوطني.

رأس هـرم السـلطة و وریة هو السلطة العلیا في الدولةعلى اعتبار أن رئیس الجمه

على رأسها المجال و فإن له صلاحیات دستوریة جد واسعة في كافة المجالات، التنفیذیـة

الرقابیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یستمد رئیس الجمهوریة سلطته ، و(1)الاقتصادي

اسیة بموجب صلاحیاته الدستوریة في تعیین رؤساء مجالس الإدارة عن طریق المراسیم الرئ

وذلك لكونه المسؤول عن الإشراف على توجیه السیاسة ، بناءا على اقتراح من الحكومة

المؤسسات العمومیة خاصة إذا ما تعلق الأمر ب، الاقتصادیةالوطنیة التي من ضمنها 

                                            
  )1(- المواد 80-80 من دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 0101.
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وخیر مثیل على هذه الصلاحیات ، یكتسي نشاطها الطابع الاستراتیجيالاقتصادیة التي 

بموجب أمر من الذي تم إصداره و الرقابیة القانون المنظم للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

بالرغم من أنه كان یفترض أن یصدر ، (1)لم یصدر بموجب قانونو رئیس الجمهوریة

حساسیة مجال و انون بالنظر إلى أهمیة موضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیةبموجب ق

في الذي یتم و عكس التشریع بأوامر، المناقشة المعمقةو راسة الواسعةحاجته للدو نشاطها

كله أو یرفضه  یحق لهذا الأخیر تعدیله فإما أن یقبله ولا، وقت قصیر بین دورتي البرلمان

 .(2)كله

 ةثانيا : الحكوم

حیـث تـم ، إن الحكومة هي التي تعطي قـرار إنشـاء المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة

حـل صـنادیق المسـاهمة وتعویضـها بالشـركات القابضـة العمومیـة بموجـب قـرار مـن 

الحكومـة ثـم بعـد ذلـك تـم حـل هـذه الأخیـرة وتعویضـها بالمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة 

ـب قــرار مــن الحكومــة وهــو مــا یؤكــد علــى الــدور الإیجــابي فــي أیضـا بموج

 الرقابــة الســابقة علــى المؤسســة العمومیة.

هوریة خاصة في المیدان الحكومة هي الهیئة المكلفة بتنفیذ برنامج رئیس الجم

 .فیذیةمارس ذلك عن طریق مراسیم تنرئیس الحكومة وییمثلها في ذلك ، الاقتصادي

حیث ، إنشائهاویظهر دور الحكومة في مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منذ 

الاقتصادیة یصدر من  وكما لاحظنا في الفصل الأول أن قرار إنشاء المؤسسة العمومیة

 حیث تم سابقا حل صنادیق المساهمة وتعویضها بالشركات القابضة، طرف الحكومة

                                            
  )1(- الأمر10-10 المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها.

 )2(- سعودي زهیر، مرجع سابق، ص80 و80.
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ثم بعد ذلك تم حل هذه الأخیرة وتعویضها بالمؤسسات ، ومةالعمومیة بموجب قرار من الحك

 العمومیة الاقتصادیة أیضا بموجب قرار من الحكومة .

حیـث  084- 10مـن المرسـوم التنفیـذي  7وبـالرجوع إلـى مـا جـاء فـي نـص المـادة 

موافقـة  أنـه: تعـین الجمعیـة العامـة أعضـاء مجلـس المـدیرین ومـن بیـنهم الـرئیس بعـد

الحكومـــة علـــى ترشـــحهم وبعـــد أخـــذ رأي مجلـــس مســـاهمات الدولـــة وتنتهـــي 

 مهـــامهم حســـب الأشكال نفسها.

كما أن رئیس الحكومة هو الذي یوافق على ترشح أعضاء مجلس المدیرین قبل 

التي تأخذ الشكل تعیینهم من طرف الجمعیة العامة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 .(1)الخاص 

الذي و كما أن جمعیاتها العامة مجبرة على إرسال اللوائح التي تقررها مجلس الدولة

 .وهذا أسلوب من أسالیب الرقابة، هو رئیس الحكومة

ویتولى رئاسته ، دولة یتكون كله من أعضاء الحكومةافة إلى أن مجلس مساهمات البالإض    

صة تولى رئیس الحكومة أیضا رئاسة لجنة مراقبة عملیات خوصكما ی، (2) رئیس الحكومة

 .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

هذا بالإضافة إلى السلطات التي یملكها رئیس الحكومة في التعیین في الوظائف السامیة     

 إعادة الهیكلةإضافة إلى سیاسة ، د فیها الاختصاص لرئیس الجمهوریةما عدا تلك التي یعو

                                            
 )1(- المادة 17 من  المرسوم التنفیذي 084-10.

  )2(- المادة 18 من الأمر 10-10، مرجع سابق، والمادة 08 من الأمر 00-80..
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كما أن الحكومة هي ، ة بما لها من صلاحیات في ذلكصة التي تقوم بها الحكومالخوصو

 .(1)المسؤولة عن المصادقة على استراتیجیة الخوصصة وبرنامجها 

 ثالثا: الوزارة  

ه ومراقبة القطاع لإصلاحات هي الهیئة المكلفة بتوجیوا بالمساهمةتعد الوزارة المكلفة      

وقد صدر المرسوم التنفیذي ، یذ برنامج الحكومة في هذا المجالوتسهر على تنف، الاقتصادي

الأخیر ویقوم هذا ، الذي یحدد صلاحیات وزیر المساهمة وتنسیق الإصلاحات 0111-400

عناصر السیاسة الوطنیة في مجال المساهمة وتنسیق الإصلاحات في إطار السیاسة  باقتراح

مع قطاعات الوزارات المعنیة طبقا  بالاتصاللك كما یقوم بمتابعة ومراقبة ذ، العامة للحكومة

 .( 2) للقوانین والتنظیمات المعمول بها

 الفرع الثاني: رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة

ولحمایة الأموال ، الوطني الاقتصادفي  الاقتصادیةنظرا لأهمیة المؤسسات العمومیة 

سابقا أجهزة  ما رأیناهى وضع المشرع بالإضافة إل، عل أحسن وجه استغلالهاوضمان 

المتمثلة أساسا في مجلس مساهمات  الاقتصادیةمتخصصة لرقابة المؤسسات العمومیة 

 .SGP وشركات التسییر المساهمة، الدولة

 أولاـ مجلس مساهمات الدولة

وضع المشرع هیئة وصیة ، الاقتصادیةلضمان رقابة دائمة ومستمرة على المؤسسات 

الذي أنشأ على أنقاض ، (3) 10 -10همات الدولة بموجب الأمرعلیها تتمثل في مجلس مسا

                                            
  )1( - المادة 01 من الأمر 10- 10، مرجع سابق.

الذي یحدد صلاحیات وزیر المساهمة وتنسیق  00/01/0111المؤرخ في ، 400- 0111من المرسوم التنفیذي  10المادة -(2)

 الإصلاحات .
 مرجع سابق. ، 10 – 10من الأمر  18المادة  -(3)
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الذي كان مكلف بتنسیق نشاط الشركات القابضة ، (1)المجلس الوطني لمساهمات الدولة

ة الحكومة المسطرة توجیه حسب ما تطلبه مقتضیات المصلحة الوطنیة تبعا لسیاسو العمومیة

  لة في الشركات القابضة العمومیة. ذلك بالتشاور مع أجهزة المداو، وفي هذا المجال

حیث یتولى ، تحت سلطتهو الدولة رئیس الحكومةویتولى رئاسة مجلس مساهمات 

وهو الهیئة الوصیة ، الاقتصادیةالمستمرة للمؤسسات العمومیة و الدائمةو هذا المجلس الرقابة

 صلاحیاته.و لهام سندرس تشكیلةنظرا لدوره ا، وعلیها

 الدولة:  تشكيلة مجلس مساهمات -أ

سیر مجلس و التي نصت أن تحدد تشكیلة 10-10من الأمر  18طبقا لنص المادة 

المؤرخ في  004-10مساهمات الدولة عن طریق التنظیم صدر المرسوم التنفیذي 

والذي حدد تشكیله ، كیلة مجلس مساهمات الدولة وسیرهالمتضمن تش 01/18/0110

 : (2)كالاتي

   .رئیس الحكومة كرئیس للمجلس 

  .وزیر الدولة 

  .وزیر العدل 

  .وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

  .وزیر الشؤون الخارجیة 

 وزیر المالیة. 

                                            
  )1(- المادة 07 من الامر 80 – 00، مرجع سابق.

 تسییرها.و المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة، 01/18/0110الصادر في ، 004 – 10من المرسوم التنفیذي  10المادة – (2)
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 تنسیق الإصلاحات.و وزیر المساهمة 

 وزیر التجارة. 

  .الاجتماعيالضمان و وزیر العمل 

 البیئة.و وزیر تهیئة الإقلیم 

 لة.إعادة الهیكو وزیر الصناعة 

 .راء المعنیین بجدول الأعمالالوز الوزیر المنتدب أو 

ثة أشهر تحت رئاسة رئیس یجتمع مجلس مساهمات الدولة مرة على الأقل كل ثلاو      

في حین كان ، وقت بطلب من رئیسه أو أحد أعضائهیمكن أن یجتمع في أي ، والحكومة

 .(1)المجلس الوطني لمساهمات الدولة یجتمع مرة في السنة على الأقل

  .یتخذ قراراته عن طریق التداول، و(2)لمجلس الوزیر المكلف بالمساهماتیتولى أمانة او 

 مساهمات الدولة: مجلس صلاحيات -ب

 البرامج فیما یخصو ةیضطلع مجلس مساهمات الدولة بتحدید الاستراتیجیات الشامل

عمومیة برامج خوصصة المؤسسات الو كما یحدد سیاسات، مساهمات الدولة وتنفیذها

هذا علاوة على تعیین ممثلین عنه للقیام بصلاحیات الجمعیة ، یوافق علیهاو الاقتصادیة

إضافة إلى ضبط ، لتي تملك الدولة رأسمالها مباشرةالعامة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ا

على غرار طرق إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الاقتصاديالقطاع العمومي 

 التسییر.و لإدارةواللجوء للأشكال الخاصة لأجهزة ا

                                            
 .مرجع سابق، 00 – 80من الأمر  08المادة  -(1(

  )2(- المادة 14 من المرسوم التنفیذي 10 – 004، مرجع سابق.
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فـإن مجلـس مسـاهمات الدولـة یتـولى  10 – 10مـن الأمـر  8وحسب نـص المـادة 

 :المهام التالیة

 .تحدید الاستراتیجیات الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة .0

 .تحدید السیاسات والبرامج فیما یخص مساهمات الدولة وتنفیذها .0

 .سات العمومیة الاقتصادیة والموافقة علیهاتحدید سیاسات وبرامج خوصصة المؤس .4

مجلـس مســاهمات الدولـة هــو الــذي یكلـف ضــمن الجمعیــات العامـة للمؤسســات  .0

الممثلـین الـذین یمارسـون مهـامهم طبقـا لأحكـام القـانون ، العمومیــة الاقتصـادیة

 التسییر. بمـا فیهـا رقابـة، التجـاري

الخوصصة وكذا الإجراءات المتعلقـة بنقـل الملكیــــة وتلقــــي  المصادقة على برنامج .0

التقریــــر الســــنوي الــــذي یعــــده الــــوزیر المكلــــف بالمســــاهمات عــــن 

 الخوصصة. عملیــــات 

إتخاذ القرارات في شكل لوائح تعرض كتوصیات من خلال الجمعیة العامة للمؤسسـة  .3

 ة تمام الاستقلال في معاملاتها التجاریة عن مجلس مساهمات الدولة.التي تبقى مستقل

 ثانيا: شركات تسيير للمساهمة

وهي ، 084-10شركات التسییر للمساهمة هي شركات أنشأت بموجب المرسوم     

الاقتصادیة التي مات الدولة في المؤسسات العمومیة مؤسسات عمومیة مكلفة بتسییر مساه

بطریقة مباشرة أو غیر  الاجتماعيأشخاص القانون العام كل رأسمالها  تملك الدولة أو أحد

 مباشرة.
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مـن قبـل مجلـس مسـاهمات الدولـة وفـق الأشـكال شركات تسییر المساهمات تنشأ 

المنصـوص علیهـا فـي القـانون التجـاري والنصـوص الخاصـة بالمؤسسـة العمومیـة 

وتخضـع ، وقـانون الأمـلاك الوطنیـة وتخضـع فـي تأسیسـها للشـكل الرسـميالاقتصـادیة 

-10المرسوم التنفیذيأحكام و، 10-10أحكام الأمرصلاحیتها إلى و سیرهاو في تنظیمها فـي

، أحكام عهدة التسییرو، لوائح مجلس مساهمات الدولةو، أحكام القانون التجاريو، 084

 .(1)سسة لشركة تسییر المساهماتأحكام القوانین الأساسیة المؤو

یتـولى إدارة شـركة مسـاهمات الدولـة  084-10التنفیذيمن المرسوم  0لمادة حسب ا

التـي تأخـذ شـكل شـركة المسـاهمة مجلـس المـدیرین ویتكـون مـن عضـو واحـد إلـى ثلاثـة 

المهـام الموكلـة  وعندما تمارس، أعضـاء معنیـین مـن طـرف الجمعیـة العامـة لمـدة سـنتین

 لمجلـس المـدیرین مـن طـرف شـخص واحـد یأخـذ هـذا الشـخص تسمیة المدیر العام الوحید.

أي الدولـة هـو ، عنـدما یتعلـق الأمـر بالمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة فـإن المسـاهمو

تمـارس هـذه  0110ومنـذ سـنة ، الـذي یمـارس الوصـایة عـن طریـق الهیئـات التـي یعینهـا

مـن حیـث الواقـع مـن طـرف رئـیس ، والوصـایة مـن طـرف مجلـس مسـاهمات الدولـة

 الحكومـة وشركات تسییر المساهمات.

   مهام شركات التسيير للمساهمة -

تعتبر شركات تسییر المساهمات إحدى الأدوات التي تمارس الدولة من خلالها حقها في     

ذلك عن طریق تفویضها لبعض ، وفعالو بشكل كامل الاقتصادیة ملكیة المؤسسات العمومیة

                                            
  )1( – بوذراع  أمیرة، حرم بصاح، ص008. 
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التي تعتبر جزءا و في شكل عهدة تسییر، عملیة تعاقدیةو مالك بصفة دقیقةمن صلاحیاتها ك

 .یتجزأ من القوانین الأساسیة لا

القیم المنقولة التي و وتتمثل مهمة شركات تسییر مساهمات الدولة في ضمان حیازة الأسهم    

السهر ، ومومیة الاقتصادیةعها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في المؤسسات التملك

ط الخوصصة وفقا للشروو سیاسة المساهمةو لاستراتیجیةطبقا ، على تسییرها لصالح الدولة

بحیث تتولى كل شركة تسییر الوصایة على مجموعة من ، التي یحدد مجلس مساهمات الدولة

 .(1)شبیه أو متقارب مع نشاط شركة التسییر التي لها نشاط قتصادیةالاالمؤسسات العمومیة 

 المبحث الثاني: الرقابة القانونية على المؤسسات العمومية الاقتصادية

وضع المشرع قواعد وأحكام جزائیة لضمان السیر الحسن للمؤسسات العمومیة 

یة على ذلك نظرا رتب عقوبات جزائ، وحمایتها من نشأتها إلى غایة حلهاو الاقتصادیة

بالرقابة القانونیة على المؤسسات العمومیة  ما یسمىوهو ، لدورها الهام في الاقتصاد الوطني

 الاقتصادیة.

، غیر كافیة لحمایة الأموال العامةلأن عهدة التسییر وحدها ، لمشرع بذلكوحسن فعل ا    

، عمومیة الاقتصادیةحل المؤسسات الحیث رتب عقوبات على المخالفات المتعلقة بإنشاء و

رقابتها نتناوله في و المخالفات المتعلقة بإدارتها، وهو ما سنتناوله في المطلب الأولو

 المطلب الثاني.

 

 

                                            
  )1(- سعودي زهیر، مرجع سابق، ص 014 وما بعدها .
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  حلهاو المطلب الأول: المخالفات المتعلقة بإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية

ة لكل جزائیة متفاوتوضع المشرع أحكاما صارمة یترتب عن مخالفتها عقوبات 

نا ذلك ضما، وعمومیة الاقتصادیة إلى غایة حلهامخالفة ترتكب من تاریخ إنشاء المؤسسة ال

اء المؤسسات لذلك سنتناول في الفرع الأول المخالفات بإنش، لسیر نشاطها بالشكل المخطط له

 في الفرع الثاني المخالفات المتعلقة بحلها.، والعمومیة الاقتصادیة

 ات المتعلقة بتأسيس المؤسسة العمومية الاقتصاديةالفرع الأول: المخالف

وضع المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونیة التي تضمن إنشاء المؤسسات 

بصورة قانونیة سلیمة بحیث یترتب عن أي مخالفة لهذه الأحكام العمومیة الاقتصادیة 

 یمكن حصر هذه المخالفات في:و عقوبات جزائیة

 ي قيمة الحصصالزيادة المغشوشة ف-1

ذات مسؤولیة بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل شركة 

، الیةبغرامة مو ى تقضي بأن یعاقب بالسجنق ت في فقرتها الأول 811فإن المادة ، محدودة

كل من زاد لحصص عینیة قیمة تزید عن قیمتها الحقیقیة عن ، أو بإحدى هاتین العقوبتین

شركة مساهمة بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل و، (1)طریق الغش

القانون التجاري تقضي أن یعاقب الأشخاص اللذین منحوا عن طریق  817/0فإن المادة 

ذه الأخطاء المسؤولیة ویتحمل مسؤولیة ه، (2)الغش حصة عینیة  اعلى من قیمتها الحقیقة

لانهم مسؤولون عن تحقق ، ولونبالإدارة الأومندوب الحصص والقائمون ، مقدمو الحص

                                            
  )1(- المادة 811/ 0 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )2(- أنظر المادة 0/817، نفس المرجع.
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من صحة إجراءات التأسیس وارتكاب الجریمة ثابت من یوم التصدیق عن قیمة الحصة 

 العینیة من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة.

 إصدار الأسهم قبل إتمام إجراءات التأسيس-0

ل شركة المنظمة في شك الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة  مؤسسيیعاقب القانون 

قبل قید الشركة في السجل مساهمة ورئیسها والقائمین بإدارتها الذین أصدروا أسهما 

مام إجراءات التأسیس أو قبل إت، قت كان إذا تم القید بطریقة الغشأو في أي و، التجاري

 .(1)بوجه قانوني

كما یعاقب كل شخص قام بإصدار أسهم وقت زیادة رأس مال المؤسسة قبل أن تنتهي 

 .(2)اءات تكوین المؤسسة أو زیادة رأس مالهاإجر

 :الإكتتابات الصورية-4

كون رأس مال ، الاجتماعیینالصوري یضر بمصلحة الشركاء والدائنین  الاكتتابلكون     

فإن القانون یعاقب الأشخاص الذین أكدوا عمدا في ، سة هو الضمان العام لحقوقهمالمؤس

وعات صحة بیانات صوریة أو أعلنوا بأن الأموال والدف للاكتتاباتتصریح توثیقي مثبت 

للموثق قائمة للمساهمین  قدمواالتي لم توضع بعد تحت تصرف المؤسسة قد سددت او 

، لم توضع نهائیا تحت تصرف المؤسسةأو بلغوا تسدیدات ما، الصوریة اكتتاباتمن تتض

 .(3)جودةاو دفوعات غیر مو اكتتاباتإضافة إلى الأشخاص الذین قاموا بإخفاء 

 :التعامل بأسهم غير قانونية -0

                                            
  )1(- أنظر المادة 813، المرجع نفسه.

  )2(- أنظر المادة 800/، المرجع نفسه. 

  )3(- سعودي زهیر، مرجع سابق، ص 001.
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د.ج أو بإحدى هاتین 01.111یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالیة     

في المعاملات أو قام بوضع قیم للأسهم دون ان  الاشتراككل شخص تعمد ، العقوبتین فقط

قدم وعودا  القانونیة أو یكون لها قیمة إسمیة أو كانت قیمتها أقل من الحد الأدنى للقیمة

 .(1)بالأسهم

 الاقتصاديةالفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بحل وتصفية المؤسسات العمومية 

حمایة لحقوق الشركاء والدائنین تفرض رقابة قانونیة على إجراءات حل المؤسسات 

حل بحیث نص المشرع على جملة من النصوص المنظمة لإجراءات ال، الاقتصادیةالعمومیة 

ویمكن حصر هذه ، والتي یترتب على مخافتها تعرض المخالفین للعقوبات الجزائیة

 المخالفات في:

  الاقتصاديةالمخالفات المتعلقة بحل المؤسسات العمومية أ/ 

 الجمعية العامة للبت في الحل المسبق للمؤسسة استدعاءعدم -0

أقل من ربع رأس  تصادیةالاقالمال الصافي للمؤسسة العمومیة  ما أصبحفي حالة إذا 

ولم یقم عمدا رئیسها أو القائمون بإدارتها ، مالها بسبب الخسائر الثابتة لمستندات الحساب

للخسائر  المثبتةالجمعیة في الأربعة أشهر التي تلي تاریخ المصداقة على الحسابات  باستدعاء

نه یعد مرتكب من عدمه فإ الاقتصادیةالبت في الحل المسبق للمؤسسة العمومیة  جللأ

 .(2)لجریمة یعاقب علیها من طرف القانون

 عدم إيداع قرار الجمعية العامة لدى كتابة ضبط المحكمة -0

                                            
  )1(- المادة 818 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )2(- المادة 0/814 من القانون التجاري، مرجع سابق، والمادة 840/، نفس المرجع.
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عدم إیداع القرار المصادق  الاقتصادیةإذا تعمد القائمون بإدارة المؤسسة العمومیة 

الرسمیة  علیه من طرف الجمعیة العامة بكتابة ضبط المحكمة المختصة بعد نشره في النشرة

جریمة یعاقبون  ارتكبواللإعلانات القانونیة وتقییده في السجل الإداري فإنهم یعدون بذلك قد 

 .(1) علیها في نظر القانون

  المخالفات المتعلقة بالتصفيةب/ 

 أولا: حالة التصفية التي تخضع للقانون الأساسي للمؤسسة 

 :المصفى*عدم نشر الأمر المتضمن تعیین 

بنشر الأمر المتضمن تعیینه كمصفي في جریدة خاصة لقبول  المصفىإذا لم یقم 

القرارات التي قضت بحل  بإیداعولم یقم ، الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها

فإنه یكون ، في السجل التجاري في ظرف شهر من تعیینه الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

 .(2) بذلك قد ارتبك مخالفة یعاقب علیها

 :الجمعیة العامة للبت في الحساب النهائي استدعاءعدم *

الشركاء في نهایة التصفیة من  المصفىق ت فإنه إذا لم یستدعي  848/0طبقا للمادة 

او لم یضع ، التصفیة وإخلاء ذمته من توكیله اختتاموإثبات ، أجل البت في الحساب النهائي

رف القضاء في حالة إذا لم تتمكن حساباته بكتابة ضبط المحكمة للمصادقة علیها من ط

، المصفىاو رفضت التصدیق على حسابات ، الجمعیة العامة المكلفة بإقفال التصفیة من ذلك

 .(3) مخالفة یعاقب علیها ارتكبفإنه 

                                            
  )1(- المادة 0/814 والمادة 0/840، المرجع نفسه.

  )2(- المادة 737 من القانون التجاري.

  )3(- المادة 707، نفس المرجع. 
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 ثانيا: حالة التصفية بأمر قضائي 

المعین من طرف المحكمة یعد  المصفىمن القانون التجاري فإن  848طبقا للمادة 

 ا لمخالفة معاقب علیها إذا:مرتكب

وعن ، تقریرا عن وضعیة الأصول والخصوم لم یقدم عمدا في ستة أشهر التي تلي تعینه -

لم یضع عمدا ، رخص اللازمة لإنهاء تلك العملیاتمتابعة عملیات التصفیة دون ان یطلب ال

را مكتوبا وتقی، یة الجرد وحساب الخسائر والأرباحفي الثلاثة أشهر من قفل كل سنة مال

 یة للسنة المالیة المنصوص علیها.یتضمن بیان عملیات التصف

على مستندات  الاطلاعفي الإعلان وذلك بعدم تمكینهم من ء على حق الشركا الاعتداء -

  .(1) المؤسسة

الشركاء على الأقل مرة واحدة في السنة لیطلعهم على الحسابات السنویة في  استدعاءعدم  -

  .ستغلالالا استمرارحالة 

لأن وكالته لا یجوز ، دون أن یطلب التجدید توكیله انتهاءبعد  وظائفهفي ممارسة  الاستمرار-

 .(2) أن تتجاوز ثلاثة أعوام قابلة للتجدید

في حساب لدى بنك المؤسسة التي تجري تصفیتها في آجال خمسة عشر یوم  الإیداععدم -

 .(3) ینلشركاء والدائنخصصة لتوزیعها بین امن قرار توزیع الاموال الم

 تبديد أموال المؤسسة التي تجري تصفيتها  –ثالثا 

                                            
  )1(- المادة 781، المرجع نفسه.

  )2(- المادة 708 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )3(- المادة 780، نفس المرجع.
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د.ج إلى 01.111یعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

 المصفى الذي یقوم عن سوء النیة:، .ج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطد011.111

تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح  المؤسسة التي تجري ائتماناموال أو  باستعمال -

 الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل مؤسسة له فیها مصالح مباشرة او غیر مباشرة.

و 771لأحكام المادتین بالتخلي عن كل جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا  -

 . (1) القانون التجاريمن  770

  الاقتصاديةتسيير ورقابة المؤسسة العمومية الثاني: المخالفات المتعلقة بالمطلب 

وضع ، ضمانا لحسن التسییر والإدارة وعدم الحیاد عن الاهداف المخصصة لها

وبحكم تعدد ، المخولة لهم للصلاحیاتالمشرع أحكاما قانونیة تضمن عدم تجاوز المسیرین 

جب علینا أن نبین والتي تمس كافة المجالات فإنه یتو الاقتصادیةانشطة المؤسسة العمومیة 

تلك المنظمة أهم المخالفات التي توجب المسؤولیة وتخضع المؤسسة العمومیة للرقابة سواء 

 أو بموجب القانون الخاص.، الفرع الأولبموجب القانون العام 

  الفرع الأول: جرائم القانون العام

المسیر  ارتكبهاأتى المشرع الجزائري في قانون العقوبات بجملة من الجرائم متى 

على  الاقتصارسنحاول من خلال هذا الفرع ، وتوافرت أركانها ثبتت مسؤولیته الجزائیة

، الاقتصاديجریمة التخریب ، الأموال العمومیة اختلاس)جریمة دراسة وتحلیل أهم الجرائم 

أموال عمومیة لأغراض  استعمالجریمة ، جریمة ترك أموال العمومیة للضیاع والتلف عمدا

                                            
  )1(- المادة 770 من الأمر 70-08، المتضمن القانون التجاري.
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جریمة إبرام صفقات مخالفة ، لفائدة الغیر مخالفا بذلك مصالح الهیئة العمومیةشخصیة أو 

 .(الاقتصادیةللتشریع قصد المساس بمصالح المؤسسة العمومیة 

 الاموال العمومية اختلاسجريمة -0

من قانون العقوبات حیث نصت   008الأموال بمقتضى المادة  اختلاستقررت جریمة 

وبدون وجه  و الموظف او الضابط العمومي الذي یختلس...عمداعلى أنه" یتعرض القاضي أ

 .(1)و بسببها..."...وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أحق... أموال عمومیة أو خاصة

 ذا توافرت فیها أركانها الثلاثة:إلا إ الاختلاسلا تقوم جریمة  و

 / الركن المفترض وهو صفة الموظف.0

 المال الموضوع تحت ید الموظف بمقتضى الوظیفة أو سببها. اختلاس/ الركن المادي وهو 0

  ./ الركن المعنوي وهو القصد الجنائي4

ما من قانون الوقایة الفساد ومكافحته في  08تم النص على هذه الجریمة بموجب المادة     

ون همال خاضع لقانفي حین مازال فعل الا، طاع العامبالموظفین العمومیین التابعین للق یتعلق

 العقوبات.

  (من قانون العقوبات 814-814)المادتين  الاقتصاديالتخريب  جريمة -0

بالنسبة لهذه الجریمة فإنه بالإضافة إلى الركن المعنوي الواجب توافره فإن المشرع 

یشترط بالنسبة للركن المادي لها أن یكون الشغب من شأنه أن یعرقل الأجهزة الأساسیة 

أن الصعوبة التي تثیر هذه المادة هي تحدید نوعیة الشغب ومعرفة كما ، الوطني للاقتصاد

                                            
  )1(- عبد المجید زعلاني، قانون العقوبات الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر، طبعة0111، ص031.
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ن كان الشغب من شأنه أن یعرقل الأجهزة الأساسیة أ، للقول استعمالهاالمعاییر الواجب 

 الوطني أم لا؟ للاقتصاد

وإزاء عدم دقة هذه المصطلحات یجد  008في غیاب كل هذه المعاییر في نص المادة و    

 .سلطته التقدیریة لاستعمالرا القاضي نفسه مضط

 القانون التجاري(من  844)المادة  التلف عمداو جريمة ترك أموال عمومية للضياع-4

إن الصعوبات التي یثیرها نص هذه المادة في المیدان التطبیقي تتمثل في كیفیة 

ومن ثم ، تحدیده لدى المسیر بخصوص هذه الجریمةو أو استنباط القصد الجنائي استخلاص

فكیف إذا ، فإن عنصر القصد الإجرامي یضمحل ویفقد معناه ویصبح رغم أهمیته أمرا ثانویا

یمكن للقاضي أن یستخلص أن مسیر المؤسسة العمومیة في هذه الجریمة كانت نیة الترك 

 وان سلوكه تعدى الخطأ وبلغ درجة الخطأ الجزائي.، العمدي للمال العام للضیاع والتلف

مصالح  وال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير مخالفا بذلكجريمة استعمال أم-4

 (مكرر من قانون العقوبات 844)المادة  ئة العموميةالهي

أي اشكال فیما  لا تثیرو إن كانت مكرر 000 إن الجریمة المنصوص علیها في المادة

حقه  یخص استعمال المال العام لأغراض شخصیة للمسیر أو لفائدة الغیر متى توافرت في

 الاستعمالفإنها بالمقابل نثیر عدة تساؤلات في شأن ، أركان الجریمة لاسیما القصد الجنائي

 . (1) لمصالح الهیئة نفسهاالمخالف 

أموال  استعمالفإن كانت المادة السابقة الذكر تؤسس الركن المادي للجریمة على 

المفید للمؤسسة من و قلانيالع الاستعمالفكیف یمكن تحدید ، الهیئة بصفة مخالفة لمصالحها

                                            
  )1(- المادة 000 من قانون العقوبات.
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نحن في میدان التعاملات التجاریة التي تحتمل و السيء والمضر بها ؟ خاصة الاستعمال

 الخسارة.و الربح

 جريمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد المساس بمصالح المؤسسة العمومية -0

 (قانون العقوباتمن  844/1الاقتصادية )المادة 

من طرف  ارتكبتمن قانون العقوبات على هذه الجریمة سواء  004/0نصت المادة      

حیث جاء  الاقتصادیةأو المسیر للمؤسسة العمومیة ، ظف العام الذي یعمل لصالح الدولةالمو

 (1) :التالیةنص المادة المذكورة على الصیغة 

د.ج إلى  01.111بغرامة مالیة من و "یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

 د.ج . 01.111

 جريمة الرشوة:  -6

یقصد بالرشوة الإتجار بالوظیفة و الإخلال بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل من یتولى 

 : وظیفة أو خدمة عمومیة، جرائم الرشوة تأخذ عدة اوصاف ونذكرها على النحو التالي

 . الرشوة، والغدر 

 الإعفاء أو التخفیض القانوني للضریبة أو الرسم. 

 النفوذ وتلقي الهدایا.استغلال  

 إساءة استغلال الوظیفة. 

 أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة. 

 الامتیازات غیر المبررة. 

                                            
  )1(- المادة 004 من قانون العقوبات.
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 : جرائم القانون الخاص الفرع الثاني

تظهر رقابة القانون الخاص على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة من خلال أحكام 

الإقتصادیة شركة تجاریة، فهناك ، هذا باعتبار أن المؤسسة العمومیة (1)القانون التجاري 

جرائم متعلقة بإدارة وتسییر هذه المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، وقام المشرع الجزائري 

 من خلال أحكام القانون التجاري بفرض عقوبات على القائمین بها.

یفرض خضوعها  الاقتصادیةإن طابع المتاجرة الذي تتمیز به المؤسسة العمومیة 

شأن الشركات التجاریة سواء شأنها في ذلك ، التجاري منه بالتحدید، وون الخاصلرقابة القان

وقد كنا في مرحلة ، منها المنظمة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة

حل المؤسسات العمومیة و سابقة من هذا البحث قد وضحنا الرقابة المفروضة على إنشاء

التي  توجب و تسییر المؤسسات العمومیةو تعلقة بإدارةالاقتصادیة في حین هناك جرائم م

تفرض و باقي أعضاء مجلس الإدارة، ویس مجلس الإدارة أو المدیر العاممسؤولیة رئ

 ومن بین هذه المخالفات :، م للعقوبات المنصوص علیها قانوناخضوعه

 بالتسيير أولا: المخالفات المتعلقة 

المؤرخ في  84/18بموجب المرسوم رقم  المتمم و أتى القانون التجاري المعدل

تتعلق أساسا  -كما بینا من قبل–بجملة من الأفعال صنفتها من صنف الجنح  00/10/0884

إلى  811المواد من   نظمتهمن هذه الجرائم ما ، وبمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

منظمة في شكل ومیة السواء تعلق الأمر بالمؤسسة العم 801إلى  800المواد من و 810

وفیما یلي نتعرض  أو المنظمة في شكل شركة ذات المسؤولیة المحدودة، شركة مساهمة

                                            
  )1(- المادة 0 من الأمر 10-10.
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تحلیل أنواع الجرائم المرتكبة من قبل مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في هذین و لتبیان

 النوعین من الشركات.

 :ممتلكات الشركةالتعسف في استعمال -1 

یعیة التي تضع حدا لتلاعبات المسیرین بأموال نظرا للنقص في النصوص التشر

 ونظرا لتطور أسالیب التحالیل، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یمارسون فیها سلطاتهم

 فإن المحاكم قد قدمت مساعدات، الغش وعدم مواكبة النصوص التشریعیة لهذه الأسالیبو

وذلك بتطبیق عقوبة جریمة ، یةتسهیلات حاولت من خلالها محاربة هاته الطرق الاحتیالو

تعتبر من العقود التي تدخل في إطار خیانة الأمانة طبقا خیانة الأمانة التي تقضي بأن الوكالة 

التي حددت عدد معین من العقود التي تدخل في نطاق هذه ، من قانون العقوبات 473للمادة 

لى القضاء إلا كان ع ث أوردت الوكالة فماحی، الجریمة لا یوجد من بینها عقد الشركة

 ، (1)الاستفادة من وجود وكالة تؤهل المسیر لإدارة المؤسسة لصالحها

التسییر  لأن مدیر المؤسسة یعتبر مقید في حدود الاختصاصات الموكلة له بموجب عهدة

لكن المشكل ، ا تطبق علیه عقوبة خیانة الأمانةفإذا تجاوزه، المشار إلیها في السابق

ؤسسة استعملت لأغراض شخصیة أم یصعب أحیانا الجزم بأن أموال المالمطروح هنا أنه 

بالتالي یطرح الاشكال هل یمكن اعتبار أي تصرف لا یكون في مصلحة المؤسسة ، ولا

 اختلاسا ولو لم یكن فیه مصلحة شخصیة للمسیر أو المدیر؟.

 

 

                                            
)1( -ESSAID TAIB, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISES PUBLIQUE 

ECONOMIQUE CONSTITUTEE EN LA FORME DE SPA R.A.S.J.E.P N°1  1998,P213 
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 :اختلاس أموال المؤسسة -0

اته إلا أنها تجد عدة عراقیل من خلال انصبت جهود المحاكم على الاختلاس بحد ذ    

ولهذه الجریمة ، العقوبات المتعلقة بمحل الاختلاسمن قانون  473مقتضیات المادة 

 عنصران:

 محل الاختلاس الموجب للعقاب:-أ 

عهدة التسییر تشمل التصرف في جمیع الوكالة العامة للمسیر الممنوحة له بموجب   

، النقود، راق التجاریةتناولت فقط الأو، قانون العقوبات من 473أموال المؤسسة لكن المادة 

أو أي محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزامات أو ، المخالصات، الأوراق المالیة، البضائع

 من قانون العقوبات 473إبراء لكن هناك بعض التلاعبات الأخرى التي لم تشیر إلیها المادة 

ملفات ، (1) عقارات المؤسسة، ولخاصة بالمؤسسةلأسرار الإنتاج ا مثل الاستعمال الشخصي

لكن ، سیري المؤسسات للإفلات من العقابهذا ما یفتح المجال لم، والرسائل، والمحاسبة

هذا طبعا یتعارض و القضاء حاول إعطاء تفسیر واسع نوعا ما لمعاقبة مثل هذه التلاعبات

أن یقنن هذا النوع من  فمن واجب المشرع، أ التفسیر الضیق للقانون الجنائيمع مبد

 التلاعبات.

 إساءة استغلال أموال المؤسسة:-ب

لهذا یجب على المحاكم ، وإثبات قیم المؤسسة من طرف المسیرلقیام هذه الجریمة یجب     

ویدخل ضمن ، ذلك إثبات سوء نیة المسیر فيو الحیلو بذل جهد للبحث عن هذه التلاعبات

 إطار هذه الجریمة:

                                            
  )1(- المادة 473 من قانون العقوبات.
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 .اء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوشوریة بین الشركأرباح ص توزیع -

لو في حالة عدم وجود توزیع و تقدیم میزانیة غیر صحیحة لإخفاء الوضع الحقیقي للشركة -

 للأرباح.

استعمال أموال أو قروض للمؤسسة استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصلحة المؤسسة تلبیة  -

 لأغراضهم الشخصیة.

یعلمون أنه تي أحرزوا علیها بموجب عهدة التسییر استعمالا الاستعمال الصلاحیات  -

 .(1)مخالف لمصالح المؤسسة

 الاعتداء على حق الشركاء في الإعلام: -4

ساب حو من حق الشركاء أن یعرفوا في كل نهایة سنة مالیة وضع الاستغلال العام   

الذین لم یقوموا في ظرف  بالتالي فإن القانون یعاقب المسیرین، والمیزانیةو الجردو النتائج

، یوم قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العامة بتبلیغ الشركاء بالحسابات السنویة للاستغلال العام 00

أو إذا ، الحسابات عند الاقتضاء تقاریر مندوبيو التسییر تقاریر، والخسائرو حساب الأرباحو

 لم یضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للمؤسسة.

السنة قد وضعوا تحت تصرف ما یعاقب المسیرین الذین لم یكونوا في كل وقت من ك

في المقر الاجتماعي للمؤسسة المستندات الخاصة بالسنوات الثلاث الأخیرة كل شریك 

حساب الأرباح و الجردو حسابات الاستغلال العام المعروضة على الجمعیة العامة )

                                            
  )1(- المادة 811 من القانون التجاري.
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 عند الاقتضاء تقاریر مندوبي الحسابات، وینتقاریر المسیرو المیزانیاتو والخسائر

 .(1) محاضر الجمعیات (و

 عدم عقد الجمعية العامة:-0

یعاقب المشرع المدیرین الذین لم یعلموا على انعقاد الجمعیة العامة في أجل الستة 

أو لم یحیطوا علما المساهمین ، تمدید الأجلأو في حالة ، هر من تاریخ نهایة السنة المالیةأش

یوما على الأقل  40موجب رسالة موصى علیها بالتاریخ المحدد لانعقاد الجمعیة العامة قبل ب

 من التاریخ المحدد للانعقاد.

 ثانيا: المخالفات المتعلقة بالرقابة 

حسابات المؤسسة و نظرا للدور الذي یلعبه محافظ الحسابات في  رقابة صحة أعمال

فإن المشرع قد وضع أحكام ، لشركاء في المؤسسةالعمومیة الاقتصادیة بحیث یعتبر عین ا

تعلق الأمر بالأخطاء التي یرتكبها هو جزائیة على كل المخالفات المتعلقة بعمله سواء 

هذا ما یترتب عنه مسؤولیة مدنیة أو جزائیة أو تأدیة حسب ، وامهشخصیا أثناء تأدیته لمه

دي إلى عرقلة عمل محافظ یر التي تؤأو المخالفات المرتكبة من قبل الغ، المرتكبةخالفة مال

 .وهذا لحمایة حقوق الشركاء في المؤسسة، الحسابات

 أخطاء )عيوب( المراقبة : -0

 تأدیبیة .، جزائیة، المسؤولیة لمراقب الحسابات مدنیة هناك ثلاث أنواع من

 : المسؤولية المدنية -أ

                                            
  )1(- المادة 810 و808 من القانون التجاري.
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الضرر الذي  المؤسسة عن تعویضو یكون مراقب الحسابات مسؤولا قبل الشركاء

إذا تعدد مندوبو الحسابات تكون ، ویلحقها بسبب الأخطاء التي یرتكبها أثناء تأدیة مهامه

ذلك في حالة ما إذا لم یقدم تقریره في الوقت المناسب أي قبل انعقاد ، ومسؤولیة تضامنیة

 الشركاء.و یتسبب ذلك في ضرر للمؤسسةو الجمعیة العامة

 : المسؤولية الجنائية -ب

م مسؤولیة مندوب الحسابات الجنائیة إذا قام بإخفاء أخطاء صدرت من مجلس تقو

أو في حالة تواطئه عمدا في إخفاءها أي إذا لم یبلغ وكیل الجمهوریة ، الإدارة أو المسیرین

 عن وقائع إجرامیة علم بها.

لمؤسسة كما تقوم مسؤولیة محافظ الحسابات الجنائیة في حالة إفشاء السر المهني ل

 .(1) ذي یطلع علیه بحكم عملهال

 : المسؤولية التأديبية -ج

لم یقم و تقوم مسؤولیة محافظ الحسابات التأدیبیة في حالة إذا ما قام بتقصیر في عمله

إلى أنه مع الإشارة ، في الوقت المناسبو بصفة منتظمة بالتزاماته القانونیة اتجاه المؤسسة

تقوم المسؤولیة التأدیبیة أمام المنظمة الوطنیة و، (2)لیس بتحقیق نتیجةو م ببذل عنایةملز

 لقوانیناو محافظي الحسابات التي تسهر على احترام أخلاقیات المهنةو للخبراء المعتمدین

دیبیة مثل الشطب من جدول لها الحق في فرض عقوبات تأ، والتنظیمات المعمول بهاو

                                            
 )1 (- المادة 841 من القانون التجاري.

.001ص ، مرجع سابق، كمال طهمصطفى    

  )2(- المادة 08 من القانون 80-18، المؤرخ في 07 أفریل 0880، المنظم لمهنة محافظ الحسابات والخبراء المعتمدین.
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شكوى یقدمها مجلس إدارة  ذلك بناء على، والوقف المؤقت عن ممارسة المهنة، المنظمة

 .(1) المؤسسة المتضررة

 مع بعضها في وقت واحد.وقد تقوم المسؤولیات الثلاثة 

 : غياب الرقابة -0

 : إعاقة الرقابة -أ

مدیریها العاملین أو كل و القائمین بإدارتهاو یعاقب القانون كل من رئیس المؤسسة

بات أو مراقبات مندوب شخص في خدمة المؤسسة یتعمد وضع عاتق لمراجعة الحسا

 الحسابات أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع علیها في عین المكان أثناء

   .(2)سجلات المحاضر (، المستندةالدفاتر ، ممارسة مهامه ) الاتفاقیات

، لات اللازمة لعمل مندوب الحساباتیقصد بالعائق هنا لیس فقط عدم تقدیم التسهیو

 المعلومات التي یعلمونها یعتبر أیضا عائق .بل حتى كتمان 

 :م استدعائه لحضور الجمعية العامةعدو عدم تعيين محافظ الحسابات -ب

 ذلك بعدم تعیین محافظي الحسابات أو عدمو إذا أرادو المسیرون تجنب الرقابة

 فإن المشرع یعاقب كل من رئیس المؤسسة أو القائمون، استدعائهم لحضور الجمعیة العامة

بإدارتها الذین لم یعملوا على تعیین مندوبي الحسابات للشركة أو على عدم استدعائهم إلى كل 

 .(3)اجتماع للجمعیة العامة للمساهمین

 :الممارسة غير الشرعية للمهنةو ةعدم الملائم -ج

                                            
  )1(- المادة 00 من القانون 80-18، مرجع سابق.

  )2(- المادة 840 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )3(- المادة 808، نفس المرجع.
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إن مهمة محافظ الحسابات خاضعة لعدة تعارضات )عدم الملائمة ( من أجل ضمان 

لذلك فإن محافظ الحسابات لا یمكن اختیاره من بین ، ونزیهةو راقبة فعالةمو لیة عملهاستقلا

 (جزاءات)لى مكافئات مسیري الشركة أو من بین الأشخاص الذین یحصلون من الشركة ع

عیین لمحافظ إن خرق هذه التعارضات ) عدم الملائمات ( یؤدي إلى بطلان الت، وأیا كانت

 .بة التي سیعمل على تقدیمهاالرقا بالتالي بطلان كل، والحسابات

لحسابات یعاقب القانون كل شخص یقبل عمدا أو یمارس أو یحتفظ بوظائف مندوب او

 .(2)أو عدم توفر الشروط القانونیة المطلوبة لممارسة المهنة، (1) رغم التعارضات القانونیة

 

 خلاصة:

ا الداخلیة كآلیة أیا كانـت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فهي تخضع لرقابة أجهزته

من آلیـات الرقابـة الحدیثـة ، إذ تم فسح المجال لتفعیـل دور هـذه الأجهـزة وهـو مـا لـوحظ 

خاصـة بعـد تكـریس مبـدأ الاسـتقلالیة، وهـذا لا یعنـي إعفاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

الرقابة، وهذا وفق  مـن كـل أشـكال الرقابـة الخارجیـة، وإنما قلـص مـن تدخل الدولة في

 إستراتجیة مسطرة لتحقیق أهداف معینة.

ارتـــبط مفهـــوم الرقابـــة الداخلیـــة علـــى المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة 

بـــالمفهوم الحـــدیث بالنظـــام القـــانوني الرأســـمالي، حیـــث تـــم إخضـــاع هـــذه 

التجاري، ونظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتها أجهزة الرقابة  الأخیـــرة إلـــى القـــانون

                                            
  )1(- المادة 808 من القانون التجاري، مرجع سابق.

  )2(-المادة10 من القانون 80-18، مرجع سابق.
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الداخلیة للشركات التجاریة، ما مهد إلى إعطاء نوع مـن الإسـتقلالیة للمؤسسـة العمومیـة 

 الاقتصـادیة.

نـه لا غنـى عـن رقابـة الجهـات الو صـیة باعتبار الدولة مالكة لكامل أو اغلب رأس إ

یـة الاقتصـادیة، وممـا لا شك فیه أن رقابة الدولة تقلصت على حساب المال المؤسسة العموم

الرقابة الداخلیـة وهـذا نتـاج الانسـحاب التــدریجي للدولــة مــن الحقــل الاقتصــادي والــذي 

هــو مرهــون بتحقیــق أهــداف مســطرة خاصــة جلــب المســتثمرین الأجانــب، مــا 

ـدخل المفــرط للدولــة علــى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سواء من یســتوجب عــدم التـ

 الناحیة القانونیة أو التطبیقیة.
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 الخاتمة

أصبحت شركات تسيير مساهمات الدولة في ظل النظام الجديد الذي جاء به الامر 

مسيرة فقط للمساهمات التي تملكها الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية بعدما  10-10

كما أصبح إلى ، كانت الشركات القابضة العمومية مالكة لمساهمات الدولة وليست فقط مسير

، أشخاص القانون الخاص كمساهمين في المؤسسات العمومية الاقتصاديةجانب الدولة 

وحسن فعل المشروع في ذلك وهذا لفتح المجال أمام المستثمرين الخواص تماشيا مع نظام 

تم حل الشركات القابضة والمجلس الوطني  ييوفي رأ، لسوق الذي تنتنيه الجزائراقتصاد ا

تسيير للمساهمة ومجلس مساهمات الدولة نظرا  لمساهمات الدولة وتعويضهما بشركات ال

ما نلاحظه من خلال  وذلك، لفشل النظام السابق في تطبيق سياسات الشراكة والخوصصة

إعطاء المشرع للهيئات الجديدة سلطات واسعة لإعطاء دفع جديد لهذه السياسة التي فرضتها 

وتهيئة ، ع الاتحاد الاوربيخاصة مع عقد اتفاق الشراكة م، الراهنة المعطيات الاقتصادية

ومحاورة إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول ، المناخ للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة

الاقتصادية في المغرب العربي ودول الاتحاد الاوربي. ولهذا أخضع المؤسسات العمومية 

وذلك لفتح المجال ، العامة للنون التجاري رغم طابعها العموميتسييرها للأحكام و تنظيمها

لها للدخول في ميدان المنافسة التجارية في السوق الوطنية والعالمية وهذا ما تقضيه متطلبات 

اقتصاد السوق. غير أنه كان من الواجب على المشرع وضع أحكام خاصة بالمؤسسات 

يالية نظرا لتطور الطرق الاحت، الاقتصادية العمومية خاصة فيما يتعلق بنظام المسؤولية فيها

حيث يجد ، عدم مواكبة النصوص التشريعية لهاوالاجرامية التي يعرفها الميدان التجاري و

القضاة أنفسهم عاجزين عن معاقبة بعض التلاعبات التي تتعرض لها اموال العمومية 
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 خاصة وأنهم مقيدون بقاعدة التفسير الضيق للقانون، للمؤسسات العمومية الاقتصادية

مسيرو المؤسسات العمومية ناك بعض الجرائم والتلاعبات التي يقوم بها حيث أن ه، الجنائي

الاقتصادية كغيرها من الشركات التجارية غير المنصوص عليها لا في النصوص العامة 

ولهذا يجب على المشرع  ولا في النصوص الخاصة للقانون التجاري، )قانون العقوبات(

بوضع ضمانات قانونية أكثر لضمان رقابة وذلك ، تطور هذه الطرق الاحتياليةمواكبة 

قانونية فعالة للمؤسسات العمومية الاقتصادية نظرا للدور الهام الذي تلعبه في الاقتصاد 

 الوطني.

تم تكريس مبدأ استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية وبعدها تم خوصصتها لقد 

لكن يظهر  10-10بموجب الأمر المتمم و االس لف الذكر المعدل 10- 10بموجب الأمر رقم 

تدخل الدولة في هذه المؤسسات رغم أنها خاضعة للخوصصة وذلك عن طريق الرقابة التي 

بالإضافة إلى كون أن هناك ، تمارس من الأجهزة التابعة للدولة فما الجدوى من الخوصصة

مؤسسات عمومية اقتصادية لم يتم خوصصتها إلى حد الآن مثل مؤسسة سوناطراك 

 بالتالي نمط الخوصصة يعتبر شكلي فقط فلا وجود لخوصصة فعلية في الواقع.، نلغازوسو

وأمـام التحـديات التـي ظهـرت لاسـيما سـوء اسـتغلال إسـتقلالية المؤسسـة مـا أدى 

مــا اســـتدعى تفعيـــل ، إلــى تفشـــي جــرائم الفســـاد كالرشــوة فـــي الاخــتلاس والتبديـــد

وهـذا دون إغفـال الصـلاحيات ، 10-10مفتشية العامة للمالية وهذا مـن خـلال الأمـر دور ال

 .القضائية والإدارية لمجلس المحاسبة على غرار دور مجلس المنافسة كسلطة مستقلة

فتظهر الرقابة الخارجية من خلال الأجهـزة المركزيـة والتـي لهـا يـد عليـا فـي إدارة 

باعتبـار أن ، وخاصة ما تعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصـادية، لدولةالسياسة الاقتصادية ل
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ولكن في ظل غيــاب ، هذه الأخيرة ملك للدولة ما يستوجب تدخلها للحفاظ على المال العام

تنظــيم قــانوني خــاص لآليــات الرقابــة علــى المؤسســة العموميــة الاقتصــادية حيث 

 القانون العام وأخرى في القانون الخاص.تتشتت بين نصوص منظمة في 
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 الماستر  مذكرة مــلخص
 

لمشرع بها ا يعتبر موضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية من أبرز المواضيع القانونية التي إهتم

عرفت و ،الاقتصادي عتبارها تلعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية و القطاع العامبا ،الجزائري

ن الجزئي للدولة م المؤسسة العمومية الاقتصادية سلسلة من الإصلاحات الجدرية وهذا تزامنا مع الانسحاب

الحفاظ على المال  مع مراعاةنوع من الاستقلالية عليها، وأمام هذا الانسحاب ووإضفاء  الحقل الاقتصادي

 حماية أملاك الدولة تهدف إلى النصوص القانونيةالعام والمصالح العامة للدولة، تبنت الدولة مجموعة من 

 .فعالية من جهة أخرىالمن جهة وتحقيق 

للمؤسسة العمومية  في رقابة ذاتيةتجسدت كما وكرس المشرع مجموعة من الوسائل الرقابية 

والإدارة وكدا مندوب  العامة وجهاز التسيير وعلى رأسها الجمعية ،الاقتصادية من خلال أجهزتها الداخلية

الرقابة على المؤسسة  الحسابات، وفي نفس الوقت نمارس هيئات أخرى خارجة عن المؤسسة عمليات

مة رئيس الجمهورية والحكو العمومية الاقتصادية كرقابة خارجية، تتجسد في الأجهزة الوصية وعلى رأسها

ها لبالذكر أن هذه الهيئات  الية وكذا مجلس المنافسة، ولعل الجديرومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للم

 .مقارنة بدور الأجهزة الداخلية للمؤسسة العمومية الاقتصادية دور جزئي

 الكلمات المفتاحية:
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Abstract of Master’s Thesis 

The issue of the public economic institution is one of the most prominent 

legal issues that the Algerian legislator was concerned with, as it plays a key role 

in the field of economic development and the economic public sector. In the face 

of this withdrawal and taking into account the preservation of public money and 

the public interests of the state, the state has adopted a set of legal texts aimed at 

protecting state property on the one hand and achieving effectiveness on the other. 

The legislator also devoted a set of control means embodied in the self-

monitoring of the public economic institution through its internal organs, on top 

of which is the general assembly and the management and administration 

apparatus, as well as the accounts representative. Guardian bodies, led by the 

President of the Republic and the government, the Accounting Council, the 

General Inspectorate of Finance, as well as the Competition Council, and it is 

worth noting that these bodies have a partial role compared to the role of the 

internal organs of the public economic institution. 
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